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 ا :  

،والتي الدوليـة الخاصة لم يعرف تنظيم العلاقات يسلامالإ بان الفقه تالادعاءا هةفي مواج   

 الاختــصاص القــضائي الــدولي إحالـة لم يعــرف تنظــيم يســلامالإمـن بينهــا الــزعم بــان الفقـه 

 ويبين موقـف فقهـاء القـانون يسلامالإ في الفقه النظرية،والبحث الماثل يرفع النقاب عن هذه 

 القـضائية الاختصاص القضائي الدولي بين الـدفوع حالةلإفعرضت  ا ، حيالهالخاصالدولي 

 حالـةالإ ،وكذلك تناولت مشكلة مشروعية الداخلية حالةالإميزته عنها،وفرقت بينه وبين  ،وقد

 الخـصوم في الـدعوي بـين بـإرادة، باعتبارهـا دفعـا شـكليا ،ومـدي الاعتـداد إعمالهـاوشروط 

 التي النسبية والميزة إليها المحال المحكمة ،وماهية يسلامالإالقانون الدولي الخاص والفقه 

         عـلي ضـمانات التقـاضيحالـةالإ تـأثير ،ومـدي إليهاتجعلها اقدر علي حسم النزاع المحال به 

الـشعوبي ذلـك   والمـدالإنـساني والتقـارب ةالإنـساني علي العلاقات وتأثيرها) العدالة إنكار( 

اب بفعل الاستعمار واوجد شروخا وتصدعات اظهرتها نظريات  التوجس والارتيأصابهالذي 

 تـرجيح إلى ،وقـد توصـلت التأيد بالرفض المطلق او حالةالإ ،وقد تلقت الاقلام فكرة السيادة

 يسـلامالإ الاختصاص القضائي الدولي في القانون الدولي الخـاص والفقـه إحالةقبول فكرة 

 وفقـا للمـنهج التحلـيلي والمقارنـةوالتحليـل ،معتمدا في ذلـك عـلي منهجيـة العـرض والنقـد 

 يسلامالإالانتقادي المقارن ،مستجلبا غموض هذا الموضوع وابهامه ،ومؤكدا علي سبق الفقه 

الـدولي ،وكـذا اقـترح   الاختصاصإحالةوبراعته ،ومن ثم فاني اقترح علي المقنن تبني نظرية 

  دكتوراهأطروحة في ضةمستفي دراسة لإعدادعلي الباحثين اختيار هذا الموضوع 
 

ت االرفض - القبول - حالةالإ -القضائي -الاختصاص :ا.  
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Abstract:        
   Confronting the claim that Islamic jurisprudence is not known to 
regulate international special relations, including the claim that Islamic 
jurisprudence is not known to regulate the transfer of international 
jurisdiction, such research unveils this theory in Islamic jurisprudence 
and reflects the position of international jurists relevant to it. It presents 
the referral of international jurisdiction between jurisdictional defences 
and distinguishes it from internal situations Private and Islamic 
jurisprudence, and what is the court referred to it, and the relative 
advantage that makes it capable of resolving the dispute referred to it, 
and the extent to which the referral of the matter affects the guarantees of 
litigation (denial of justice) and its impact on human relations and human 
and populist rapprochement that was struck by mistrust and distrust due 
to colonialism and created cracks and fissures demonstrated by theories 
of sovereignty, and the pens received the idea of referral with absolute 
rejection or support, and reached the preponderance of accepting the idea 
of transferring international jurisdiction in private international law and 
Islamic jurisprudence, relying on this Methodology of presentation, 
criticism, analysis, and comparison according to the method of 
comparative analysis, invoking the ambiguity and subtlety of this 
subject, and stressing the primacy and mastery of Islamic jurisprudence. 
The legalist proposed the adoption of the theory of the referral of 
international acronym. The researchers also suggested that this subject be 
chosen to prepare an extensive study in a doctoral thesis 
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ا  
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين سـيدنا محمـد ، 

وعلى آله وصحبه والتابعين ، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى قيـام النـاس الله 

 ، رب العالمين ، وعلى جميع المؤمنين ، وملائكـة االله المكـرمين ، وعـلى عبـاد االله المقـربين

 .وعلى حملة العرش والحافين أفضل صلاة وأتم تسليم 

و،،،   
فقهـاء القـانون [ فإن العلاقات الخاصة الدولية العابرة للمحيطـات ، قـد حظيـت مـن أهلهـا 

الدولى الخاص بوافر الاهتمام والرعاية حتى حسبتها لجة ، وقد كشفت عن ساعدى الجد في 

 .هذا الميدان الفنى

ـــه الإ ـــإن الفق ـــلاف ـــروع ميس ـــن ف ـــرع م ـــذا الف ـــن ه ـــشرق ، م ـــرب وال ـــم الغ ـــذى عل    ، ال

 .القانون قد نسب اليه من البعض التقصير في هذا الفرع

 في قــد غـاب عنــه دراســة وتقعيــد القواعــد ســلاميحتـى دفــع ذلــك إلى القــول بـأن الفقــه الإ

 .خصوص العلاقات الخاصة الدولية 

 تنازع الاختصاص ، ولم يضع له ضوابطا وإن هذا الفقه لم يعرف تنازع القوانين ، ولم يعرف

وكـذلك أنكـرت معرفـة الفقـه .  هذا الاختـصاص ، ولا الـتخلى عنـه إحالة، ولم يتحدث عن 

 . للجنسية سلاميالإ

 حكـام ، والاعتـداد بآثـار الأجنبيـة الأحكـام لتنفيـذ الأسلاميُوكذلك أنكرت معرفة الفقه الإ

  .جنبيةالأ

  . ع كافــة موضــوعات القــانون الــدولى الخــاص وقــد كــان هــذا هــو المــسلك العــام مــ

 في[ وبالحق فإن الفقهاء المعـاصرين . ولا يمكننى إلقاء اللوم على أولئك الذين قالوا بذلك 

 .قد أهملوا هذا الجانب الهام ، حتى أصابه التصحر  ] سلاميالفقه الإ

ً العريـق قـد بـذل جهـدا عظـيما سـلاميوفى الوقت ذاته فإن الفقه الإ ً راسـة كافـة مـسائل  دفيُ

 .القانون الدولى الخاص ، ورسخ قواعد سبق بها العالمين 
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ومن بين دعاوى الإنكار وتقصير الفقه الحديث ، وغمط الأقدمين حقهم ، أقدم هذه الدراسة 

 . المكنونة سلاملأنفض الغبار عن جواهر الإ

 دعاوى الإنكـار ًوقد أجبت سابقا عن بعض من هذه التساؤلات ، وقدمت الرد على كثير من

 .ًالمشار إلى بعضها آنفا 

ًففى رسالتى للدكتوراة والماجستير قد سلطت كثـيرا مـن الأضـواء عـلى مـسائل الجنـسية ، 

 ، وكذلك التبنى اتوكذلك الميراث ذى العنصر الأجنبى ، ونفقة الزوجية بين متعددى الجنسي

وال الشخصية ، وتحدثت عن وقد طوفت على مسائل الأح .ه بين الوطنيين والأجانب أحكامو

 )١(.  رسالتى في تناولتها التيالنظام العام الدولى والداخلى ، وغيرها من الموضوعات 

 ت اراا:-  
 -: الاختصاص القضائي الدولي ولعل اهمها إحالةتوجد دراسات عامه كثيرة في موضوع 

 – دراسـة مقارنـه –ولي  في الاختـصاص القـضائي الـدحالة الإ-:حنان جاسم شتت / د) أ(

 .م٢٠٠٦ دار المنظومه ـ بغداد –رسالة علمية 

 رسالة – أجنبية لقيام ذات النزاع امام محكمه حالة الدفع بالإ-:محمد روبي قطب / د) ب(

 .م٢٠٠٠ – القاهرة – حلوان جامعة –دكتوراة 

 –كمتين اجنبيتين  لقيام ذات النزاع امام مححالة الدفع بالإ-:ماهر ابراهيم السداوي / د) ج(

 .م١٩٨٣ –المنصورة 

 – أجنبيـة لقيـام ذات النـزاع امـام محكمـه حالة الإ-:عبدالرسول عبدالرضا الأسدي / أ) د(

 .٢٠٠ : ١٤٧ من ص ٢٠ العدد –مجلة اهل البيت 

                                                        

أثـره عـلى العلاقـات الخاصـة الدوليـة والتـى  وسلام الإفيالتبنى :  وقد كانت رسالتى للماجستير بعنوان - )١(

آثـار : م ، وكانـت رسـالتى للـدكتوراة بعنـوان ٢٠٠٦/ ١٨/١نوقشت بكلية الشريعة والقانون بدمنهور بتـاريخ 

 مـسائل الجنـسية والمـيراث والنفقـة ، والتـى فيدراسـة  : سـلامي القانون الدولى الخـاص والفقـه الإفيالزواج 

دراسـة  –الدعوة والدولة : م وكذلك مؤلفى المعنون بـ ٢٠١٤ / ٢٩/٤ور بتاريخ نوقشت بكلية الشريعة بدمنه

 .دعوية سياسية بمنهجية تاريخية تحليلية 
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وكذلك كتب فيه تفصيلا كل شراح القانون الدولي الخاص والمرافعـات ولكـن عـلي حـد 

 الفقـه الاختـصاص القـضائي الـدولي في إحالـةمـشروعية علمي لم يكتب أحد في خصوص 

 .ي ـ ولذا أثرت أن أكتب هذا البحثسلامالإ

 ت ا:-  
 جزء من الدفوع القضائية ، كالدفع بعدم الاختصاص وغيرها ، وهي عـلي خطـر حالةالإ) أ (

يـز  القـضاء، كـالحكم بـالتخلي عـن نظـر الـدعوى، بـما يجعـل تميأحكامالاختلاط باعمال و

 المشابهه لها ضرورة علمية لتحديـد البحـث وتميـزه حكام عن غيرها من الدفوع والأحالةالإ

 .عن غيرة من المجالات

لخاصـة ا في مجـال العلاقـات حالـة في القوانين الداخليه، تفترق عـن الإحالةثم ان الإ) ب(

 في مجـال حالـةالدوليه، لوجود محكمتـين لـدولتين وانظمـة قانونيـة مختلفـه، بـما يجعـل الإ

 . في مجال القانون الداخليحالةالعلاقات الخاصة الدولية ذات خصوصية تتميز بها عن الإ

 الاختصاص القضائي الدولي للمحـاكم حالة مشكلة المشروعية القانونية لإإلىونأتي ) ج(

الوطنية، فهي لا تزل نظرية فقهية، لم يرد فيها نص قـانوني، ولم يـصدرفيها حكـم قـضائي في 

ما يجعل من تأصيلها،ووضع اسانيد لها، وزرع مبررات لوجودهـا، ذلـك وغـيره يمثـل مصر ب

 .حالةمشكلة مركبة في المشروعية القانونية للإ

 الحديث، فاذا كان سلامي بدون تقعيد وتاصيل شرعي من جانب الفقه الإحالةوتاتي الإ) د(

، وتحـدث فيهـا بـين ي القـديم قـد وضـع لهـا نظريـه، وان اختلفـت المـسمياتسـلامالفقـه الإ

 يعتريها غموض وعليهـا ضـباب، بـما يجـد الباحـث فيهـا حالةفان فكرة الإ. المجيز، والمانع

 .صعوبة كبيره في بلورتها وحسم الرأى فيها

 مشكله الترجيح بين اقوال ومـذاهب مختلفـه والجمـع بـين اتجاهـات ومـآرب تأتيثم ) هـ(

 أدلـة رأي راجح بإلى نصل حتىبررات القانونية ،  الشرعية ، والمدلةمتباينه، والموازنه بين الأ

معتبره، يمثل كل ذلك مشاكل متراكمه ومركبه لبحث قضية نظريه أعيـت الافهـام، واعجـزت 

 . تنصل منها ذوى الافهام والاحلامحتىالاقلام 
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 ت ا:-   
، سلامهاء الإما هو مدي الاعتداد بارادة الخصوم في المنازعات الخاصه الدوليه لدي فق) أ(

 المـراد المحكمـة كـدفع ارادي مـن احـد الخـصوم لاسـتبعاد حالـة نعرف قيمه الإحتىوذلك 

 .أجنبية محكمه إلى منها حالةالإ

مشكله تحديد اي المحكمتين التي ثبت لهما الاختصاص بالمنازعه متحدة العناصر؟ ) ب(

 هما علي الاخري؟اوما هي الميزة التي تفضل احد

 المحكمـة ممن يطلبه من الخصوم، هـل حالة باجابة الدفع بالإالمحكمةام ما مدي التز) ج(

 ملزمه ام مخيرة؟ وما الرأي الراجح؟

 من الدفوع الشكلية ، حالة ذلك ان الإحالةمشكله تحديد الوقت الذى يبدي فيه الدفع بالإ) د(

يـة عـن ومن ثم يجب ابداءة في وقت معين، فهل يختلـف الامـر في العلاقـات الخاصـة الدول

 مثيلاتها في القوانين الداخلية؟

 إلىمشكله كيفيه ابداء هذا الدفع بين محاكم دولتين؟ وكيف يحيـل القـاضي الـدعوى ) هـ(

 العلاقــات الخاصــة إلى الداخليــه حكــام؟ وهــل هنــاك امكانيــة لتعديــه الأجنبيــة الأالمحكمــة

 الدولية؟

 اف اأ:-  
 - :إلىابتغي من هذا البحث الوصول   

 الفقـه الاختصاص القضائي الدولي في القانون الـدولي الخـاص وإحالة مدي مشروعية )أ(

 .يسلامالإ

 . عن غيرها من الدفوع القضائيةحالةتمييز الإ) ب(

 . الاختصاص القضائي الدوليإحالةي لنظرية سلام الإالفقهاثبات معرفة ) ج(

او مـشروعية قبـول الـدفع انه لم يسبق لاحد علي حد علمـي الكتابـة في عـدم مـشروعية ) د(

 .يسلام الإالفقه الاختصاص القضائي الدولي وخاصة فيما يتعلق بإحالةب



  
)٢٦١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ولا يعنى هذا أنى أدعى أنى قد جئت بما لم تستطعه الأوائل ، فهذا غـيض مـن فـيض ، وعـلى 

 في قـدمها بعـض المعـاصرين التـي الطيبـة تاولاالمحـخطى السابقين أضع قدمى ، ولا أنفى 

لهم بالنـسبة لى  فقد كانت اعما)١(.  مجال العلاقات الخاصة الدولية في الشريعة إبراز محاسن

 .معالم الطريق

                                                        

مكتبـة  – لغـير المـسلمين سـلاميالتشريع الإ –عبداالله مصطفى المراغى /  الشيخ:  انظر على سبيل المثال )١(

/ د.  للمجتمـع سـلام وتنظـيم الإسـلام الإفيات الدوليـة العلاق –محمد أبو زهرة / الشيخ. الآداب بالجماميز 

أسـاليب  –عنايت  عبدالحميد ثابت / د . سلاميمبادئ القانون الدولى الخاص الإ –أحمد  عبدالكريم سلامه 

 القـانون فيعكاشة عبدالعال المتناثرة بين مؤلفاته /د: وكذلك بعض كتابات  . سلام الإفيفض تنازع القوانين 

/ عـشوش د / د:  القانون الدولى الخاص ، وكـذلك فياص ، وكذلك بعض نوادر لعموم الكتاب الدولى الخ

 الـذميين والمـستأمنين أحكام–عبدالكريم زيدان /   دول مجلس التعاون الخليجى ، دفي الجنسية فيباخشب 

 .الخ  .... سلام دار الإفي
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:  
 إص اا وا   

 الوطنيــة وهــى تنظــر في منازعــات الاجانــب ، قــد يفاجئهــا أحــد الخــصوم، او المحكمــةان 

فـما هـي . أجنبيـة ذات النزاع امام محكمـه  لقيامحالة بالدفع بالإ)١(جميعهم بما يسمية البعض 

حقيقة هذا الدفع؟ وهل يقبل هذا الدفع في المنازعات ذات الطبيعة الخاصة الدولية؟ وما مدي 

 قبول او رفض او بالاحري غير المسلمين من الوطنيين والاجانب؟

 الفقهتعلق بما ي هذا المؤلف، والذى اجعل جل اهتمامي فيفيهذه الاسئلة هي مرتكز بحثى 

 في مجـال القـانون حالـة، والإحالـةي المجيد وابدا قبـل ذلـك بيـان ماهيـه وحقيقـة الإسلامالإ

 القضائية، ومـن ثـم يلـزم التميـز بـين نـوعي حالة القانونية، والإحالةالدولي الخاص تشمل الإ

 . القضائيةحالة، والإ)٢( القانونيةحالةالإ

ا المصطلح في اللغة والاصـطلاح القـانوني، ، وما حقيقه هذحالةوقبل التفريق بين نوعي الإ

 .وبما انه مصطلح مركب فيلزم بيان معاني مفرداته ثم بيان معناه كمصطلح مركب من مفرادات

  :اولاع 
ا  دات  

 إلى نـصل حتـى يحتـوي عـلي عـدة مـصطلحات ومفـردات يلـزم بيانهـا حالةان مصطلح الإ

، حالـةالمركـب وهـو يحتـوى عـلي عـدة مفـردات هـي الإالمعني المقبول والموضوع لهـذا 

 .الاختصاص، القضائي الدولي

                                                        

ــدالعال، د/ هــشام صــادق ، د/  د- )١( ــدولي الخــاص -:حفيظــة الحــداد / عكاشــة عب ــانون ال ــازع  – الق تن

ــوانين  ــدولي  –الق ــضائي ال ــصاص الق ــسية  –الاخت ــة  –الجن ــات الجامعي ــاب  –م ٢٠٠٦ –دار المطبوع الكت

ــشام/ د. ١٠٤ص –القــضاني  ــد / ه ــب -:خال ــز الاجان ــدولي ومرك ــاص ال ــانون القــضائي الخ ــاديء الق  مب

 .١٣٧ص – الأولالكتاب  –م ١٩٩٩ –م ١٩٩٨

المختصر في قـانون العلاقـات الخاصـة  –احمد عبدالكريم سلامه / د.  القانونيةحالة الإ راجع تفصيلا- )٢(

 . وما بعدها٩٠م ص١٩٩٦ –دار النهضه العربية  –المرافعات الدولية  –تنازع القوانين (الدوليه 



  
)٢٦٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أو: -ا    
 ا :-   

واناط بـه العمـل ، والقـاضي ،  اخرإلى ماخوذه من لفظ حال وأحال، بمعني دفعه عنه حالةالإ

سـم مـن احـال  قاضي اخر، او محكمه اخري، ومنه الحواله وهي اإلىينقل القضية من حوزته 

 )١(. غريم اخرإلىالغريم، اذا دفعه عنه 

 ممح اا :-  
 محكمتين في وقت واحد عن ذات النزاع ، إلىان ترفع دعوى بذات الاشخاص والموضوع 

 )٢(. الاخريإلىفتقوم احداهما بدفع هذه الدعوى 

يعني دفع الخصومة  مع المعني الاصطلاحي الذى حالةوعلي ذلك تتفق المعاني اللغوية للإ

 محكمه اخري ،لقيام إلى محكمه اخري ، وتنقل القضية اليها واخراجها من حوزة محكمه إلى

 .ذات النزاع امام كلتا المحكمتين، او ان المحال اليها صاحبة الاختصاص

 م:-ص اا    
 ا :-  

الشيء انفرد بـه والاختـصاص مشتق من لفظ خص الشيء خصوصا كان خاصا به، واختص ب

) اختصاص محلي(في القضاء هو ما لكل محكمه من المحاكم من سلطة القضاء تبعا لمقرها 

 )٣(.او قيمي) اختصاص نوعي(او نوع القضية 

 ممح اا :-  
 وظيفه القضاء بشانها من بين القـضايا التـي تـدخل في المحكمةباشر تتحديد القضايا التي 

 وهو سلطه الفصل -:وهذا التوزيع للقضايا اما ان يكون نوعيا .  القضاء التي تتبعهاةجهولاية 

                                                        

 -هــ ١٤١٦ –من اصـدارات وزارة التربيـة والتعلـيم المـصرية  – مجمع اللغة العربية - المعجم الوجيز- )١(

 .١٧٩ص. م١٩٩٥

ــع د- )٢( ــر /  راج ــماعيل عم ــل اس ــة  –نبي ــة والتجاري ــات المدني ــانون المرافع ــيط في ق ــةدار الج –الوس  امع

 . وما بعدها٣٥٤ص–م ٢٠٠٥الجديدة 

 .١٩٨ص –المعجم الوجيز  – انظر معاني الاختصاص لغة - )٣(



 
)٢٦٢٢(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

 وهو تحديد قيمه معينه، او مبلغ -:في المنازعات بحسب نوعها او طبيعتها واختصاصا قيميا 

معين يتم بناء عليه توزيع المنازعات بين محاكم الموضوع اذا تعـددت درجاتهـا، او تعـددت 

 التـي المحكمـة ويقصد به القواعد التي تحدد -:او اختصاصا محليا .  درجةالطبقات في كل

 )١(.سترفع اليها الدعوي من الناحية المكانية او الجغرافية او المحلية

فمصطلح الاختصاص يعني استقلال كل محكمه بجزء من المنازعات علي اسـس التوزيـع 

 تنازع بين المحـاكم عـلي الاختـصاص  لا يحدثحتىالقانونية المحلية، والقيمية ، والنوعية 

 )٢(. انكار العدالةإلىسلبا، او ايجابا وبما لا يؤدي 

 :-وا ا    
ياتي المصطلح الماثل فارقا بين اختصاص جهات اخـري غـير القـضاء بحـسم المنازعـات 

حـسم النزاعـات كلجان التحكيم الداخلية والدولية ، او المنظمات الدولية العاملة في مجـال 

 بين جهـات إحالة بانها حالةل يحدد المراد بالإث الدولية وغيرها، فالمصطلح الماكالمحكمة

القضاء المختلفة، ومن ثم يخرج عن نطاق هذه الدراسة الجهات الاخري والتي تقـوم بعمـل 

 .من اعمال القضاء كلجان التحكيم والمنظمات الدولية

 القـضائية حالـة الدولي جاء لينحي جانبـا مـا يتعلـق بالإكما ان هذا المصطلح وبايراد مفردة

ليكون الحديث حول الاختصاص القضائي الدولي ، الداخلية ، داخل منظومة القضاء الوطني 

 والثانيــة مختــصا قانونــا بحــسم النــزاع الأوليبـين قــضاء وطنــي واخــر اجنبــي ويكــون قـضاء 

 .المعروض علي القضاء الوطني والاجنبي

 الداخلية بين محاكم الدولة الواحـدة، ثـم حالةد من مجال الدراسة الماثلة الإومن ثم يستبع

 الاختصاص القضائي بين محاكم الدول المختلفه في إحالةينحصر مجال هذه الدراسة حول 

                                                        

 الجديـدة امعـةدار الج –دنية والتجاريـة الوسيط في قانون المرافعات الم –نبيل عمر /  تفصيلا دراجع - )١(

 .١٠٧ -٩٠ – ٨٠ – ٧٨ص–م ٢٠٠٥

 راجع تفـصيلا بحثـا لي بعنـوان معـايير وضـوابط الاختـصاص القـضائي الـدولي ، منـشور بمجلـه روح - )٢(

 .م٢٠١٥ طنطا جامعةالقوانين 



  
)٢٦٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

نطــاق منازعــات القــانون الــدولي الخــاص، ومــن ثــم يخــرج ايــضا منازعــات القــانون العــام 

 .فلا تتدخل في نطاق الدراسة الماثلةكالعقوبات والقانون المالي وغيرة 

مع اا:  
إ وا ص اا )ا ا(  

قد تتشابه ضوابط ومعايير الاختصاص الدولي بين الانظمه المختلفه ومن ثم تصبح محاكم   

دولتين او اكثر تختصان بنزاع متحد الاطراف والموضوع ومـن هنـا ينـشأ تنـازع الاختـصاص 

 .لقضائي الدولي ايجابا، وقد يكون سلبيا وذلك بعدم اختصاص أي محاكم بهذا النزاعا

والمعني هنا التنازع الايجابي بين محاكم اكثر من دوله عـلي الاختـصاص بـالنزاع المتحـد 

 إلىخصوما وموضوعا، فهل تقبل احدي هذه المحـاكم ان تحيـل اختـصاصها الثابـت قانونـا 

 صة هي ايضا بذات النزاع المتحد اشخاصا وموضوعا؟محكمه الدول الاخري المخت

فالمركب الماثل يعني ان تقبل احدي محاكم الدولتين التي انعقد لهما الاختصاص القضائي 

طبقا لاحدي معايير وضوابط الاختصاص القانوني بمنازعه متحـدة الاشـخاص والموضـوع، 

الاخري به، لوجود ما يـبرر  محكمه الدوله الاخري المختصة هي إلى هذا الاختصاص إحالة

 )١(.حالةهذه الإ

                                                        

دار  –ولي  تنــازع القــوانين وتنــازع الاختــصاص القــضائي الــد-:هــشام صــادق/  قريبــا مــن هــذا د- )١(

 الاختـصاص القـضائي الـدولي وتنفيـذ -:عكاشـة عبـدالعال/ د. ٥٥-٥٤م ص٢٠٠٩المطبوعات الجامعيـة 

مبــاديء القــانون  –هــشام خالــد /  ومــا بعــدها ، د١٢٩م ص٢٠١٣ الجديــدة امعــة دار الججنبيــة الأحكــامالأ

ــدولي ص ــانون ا –حفيظــة الحــداد واخــرين /  ومــا بعــدها ، د١٣٨القــضائي الخــاص ال لــدولي الخــاص الق

الاختصاص القـضائي وتنفيـذ  –الجنسية  –القانون الدولي الخاص  –عكاشة عبدالعال / ، د.١٠٥-١٠٤ص

 .٦٠٨الكتاب الثاني ص. جنبية الأحكامالأ



 
)٢٦٢٤(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

ع اا:  
ا  ا و   

 الاختصاص القضائي الدولي وبين بعض الانظمه القانونية الاخري ، إحالةقد يوجد شبه بين 

 ةحالـ الاتفاق والافتراق بين الإأوجه اختلاط بينهما بذكر أوجهومن ثم يلزم ازاله ما يوجد من 

 -: القضائية الدولية حالةومن هذه الانظمة الشبيهه بالإ. القضائية الدولية وبين هذه الانظمه

 . الداخليةحالة الإ-٢         . القانونيةحالة الإ-١

 . الدفع بعدم الاختصاص-٤      . التخلي عن الاختصاص-٣

أو: -ا مما .  
نوعين من القواعد القانونيـة ، قواعـد موضـوعية علي ) غالبا(بما ان القواعد القانونية تشتمل 

ــاملات والــسلوك البــشري كــالتي يــش ــدني، تتحكــم العلاقــات والمع مل عليهــا القــانون الم

والي جـوار هـذه القواعـد توجـد قواعـد اخـري تـسمي قواعـد . الـخ....  الشخصية والأحوال

 القـانون إلىرها تـشير ، وهـذه القواعـد بـدوالأجنبـيالتنازع التي تنظم العلاقات ذات العنصر 

 إلىالواجب التطبيق ، ذلك الـذى يحـوى هـذين النـوعين مـن القواعـد، فهـل يجـب الرجـوع 

 قواعد التنازع في إلىالقواعد الموضوعية مباشرة في هذا القانون المشار اليه، ام يتم الرجوع 

 )١(. القانونيةةحال قانون اخر، وهذا هو جوهر الإإلىهذا القانون ، تلك التي بدورها قد تشير 

 او جهـة إلى القضائية في أن كليهما يدفع بالنزاع ويشير به حالة القانونية مع الإحالةوتتفق الإ

ويتفقان ايضا في انهما يـتم اعمالهـا في العلاقـات ذات العنـصر . أجنبيةقاعدة معينه قد تكون 

 . والقانونالفقهالاجنبي، كما انهما محل خلاف بين 

 -: من عده جهات الا انهما يفترقان

  :- قانون اعمال إلى احدهما قانونية تدخل في نطاق اعمال قاعدة الاسناد التي تشير 

 .  قانون ثالث وهكذاإلى فيه، باعمال قاعدة الاسناد فيه تلك التي قد تشير حالةالإ

                                                        

 . وما بعدها٩١ص – المختصر -:احمد عبدالكريم سلامه /  راجع تفصيلا د- )١(



  
)٢٦٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

حكمه  الاختصاص القضائي فهو الدفع بالاختصاص الثابت للمإحالة القضائية او حالةاما الإ

 .أجنبية محكمه إلىالوطنية 

  و   م :-حالـةقـانون القـاضي ، امـا الإل الرجـوع إلى القانونيـة قـد تـؤدي حالة ان الإ 

 .القضائية فهي تخرج النزاع من حوزة القضاء الوطني اصلا

  و   :-القـضائية، ذلـك ان حالـة عـن بحـث الإيتـأخر القانونيـة حالـة فان بحث الإ 

 دفــع شــكلي يــسبق الكــلام في الموضــوع، ومــن ثــم يــسقط بالمــضي في بحــث النــزاع الاخــير

 .المحكمةالمعروض امام 

  و   الاختصاص إحالة القانونية تدخل في بحث تنازع القوانين، بينما حالة فالإ-: را 

 .تدخل تحت مباحث الاختصاص القضائي

 الاحالتين مـن تمـايز وخـصوصية تنفـي وبالموازنه بين اوجه الافتراق والاتفاق يتضح ما بين

 .التداخل والخلط بينهما

 م:-ا اا .  
 يتم اعمالها داخل النطاق الوطني، وبين محاكم الدوله الواحـدة، والتـي قـد تكـون التيتلك 

 محكمه اخري ولكن بشرط ان إلى اتفاقيه بارادة الخصوم علي نقل الاختصاص المحلي إحالة

 لقيـام ذات النـزاع امـام محكمـه حالـة المحال اليها مختصه ايضا وكـذلك الإةالمحكمتكون 

اخري ، ومن ثم يلزم وحدة الخـصوم، والموضـوع، وان تكـون المحكمتـان ذات اختـصاص 

 للارتباط ويقصد به قيام صله وثيقـة بـين دعـويين تجعـل مـن حالةوكذلك الإ. بالنزاع المعني

 معا امام محكمه واحدة لتحقق فيهما معا وتفـصل المناسب ومن حسن سير العداله جمعهما

 )١(.فيهما معا كل دعوى بحكم مستقل

                                                        

–م ٢٠٠٥ الجديـدة امعـةدار الج –دنيـة والتجاريـة الوسـيط في قـانون المرافعـات الم –نبيل عمـر /  د- )١(

 جامعــةرســاله للـدكتوراة ،  –فكـرة الارتبــاط في قـانون المرافعـات : احمــد هنـدي /  ومـا بعـدها، د٣٥٢ص



 
)٢٦٢٦(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

  -:وتتفق الاحالتين علي 

 محكمـه اخـري ، كـما انهـما مـن الـدفوع الـشكلية، وكـذلك إلىان كليهما دفع بالخصومه 

يتفقــان مــن حيــث شروط اعمالهــما مــن وحــده الموضــوع والاشــخاص، واختــصاص كلتــا 

 .ختصاص بالنزاع المعروض علي احدهماالمحكمتين بالا

  -:ويفترقان من عده جهات 

   :-الداخلية وطنية العناصر والاشخاص، مع امكان وجود عنصر اجنبـي في حالة الإ 

، وموضـعها غالبـا يكـون اكثـر أجنبية الدولية فهي ذات عناصر حالةالنزاع المعروض، بينما الإ

 .ارتباط بالدوله المحال اليها

و    م  :-الدوليـة حالـة الداخلية بين محاكم الدوله الواحدة بينما تتم الإحالة تتم الإ 

 .أجنبية محاكم دوله إلى

   الداخلية تتم بنصوص قانونية كرست لها كل النظم القانونية، بينما حالة الإ-:و 

 اكثـر الـنظم القانونيـة بـل  القضائية الدولية فلا تـزال مبهمـة وغـير واضـحة المعـالم فيحالةالإ

 .محظورة بنصوص صريحه في بعض النظم القانونية

    را  الداخليـة في اعمالهـا لقـانون المرافعـات، بيـنما تخـضع حالـة تخـضع الإ-:و 

 . القانون الدولي الخاص او ما يعرف بالمرافعات الدوليةحكامالثانية لأ

تضح بجلاء تمايز كليهما يتفاق، واخري للافتراق وبالموازنه بين ما بين الاحالتين من اوجه ا

، وفيهـا أجنبيـة داخلية وطنية، والثانيـة ذات عنـاصر الأوليعن الاخري في مجال اعمالهما، ف

 .امتداد للعلاقات بين الدول

                                                                                                                                                             

 –التعليــق عــلي قــانون المرافعــات المــصري  –احمــد ابوالوفــا /  ومــا بعــدها، د٥٠م ص١٩٨٦ الإســكندرية

 . وما بعدها٤٠٠ص – ١ ج-م١٩٧٥



  
)٢٦٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 :-وا ص اا  ا   
 لعـدم ملائمتهـا لديـه، او التخلي يعني ترك القاضي للدعوى بعد ثبوت اختصاصه دوليا بهـا،

 مختـصه بهـا، وتكـون هـي الانـسب أجنبيـةرعاية لمصلحه المتخاصمين، مع وجود محكمه 

 )١(.للفصل فيها غالبا

ومن ثم يحـق للمحكمـه متـى رات نفـسها انهـا في وضـع غـير ملائـم ومناسـب للفـصل في 

ضابط معـروف  مع ثبوت الاختصاص الدولي لها، بناء علي حتىالمنازعه المعروضه عليها، 

 )٢(.من ضوابط الاختصاص

ي بالتخيير ، او تخيير القاضي المـسلم بـين الحكـم بـين غـير سلام الإالفقهوهو ما يعرف في 

 الثانية الآيةالمسلمين من الاجانب والوطنيين او الاعراض عنهم، وهو المبدا الذى نصت عليه 

) وك فاحكم بينهم او اعرض عنهمفان جاء(والاربعين من سورة المائدة والتي يقول فيها الحق 

 الكريمة، او انها محكمه والتي الآيةعاوي نسخ  ومن ثم حدث خلاف فقهي بسبب ما قيل عند

 وعدم نسخها، ومن ثم ثبوت تخيير القـاضي المـسلم الآية أحكام إلىانتهيت مع الراجح منها 

فـصل في هـذه في منازعات الاجانب غـير المـسلمين عنـد رفعهـم دعـوى أمامـه، فيحـق لـه ال

الخــصومات او الــتخلي عــن الفــصل فيهــا لــصالح القــضاء الاجنبــي المخــتص بفــصل هــذه 

                                                        

 واثــرة  عـلي العلاقــات سـلام راجـع تفــصيلا مـؤلفي الــتخلي عـن الاختــصاص القـضائي الــدولي في الإ- )١(

 .٦١ص – ١ط –م ٢٠١٦دار الوفاء  –الخاصة الدولية 

، ٣١١ص– ١ط –دار النهـضة العربيـة  –فقة المرافعات المدنيـة الدوليـة : احمد عبدالكريم سلامه /  د- )٢(

 – جنبيـة الأحكـاممباديء الاختـصاص القـضائي الـدولي وتنفيـذ الأ : احمد قسمت الجداوي/ وانظر ايضا د

الاختــصاص القــضائي الــدولي وتنفيــذ : عكاشــة عبــدالعال / ، د١٥٨-١٥٧م ص١٩٧٢دار النهــضة العربيــة 

طبيعه قواعـد الاختـصاص : هشام خالد / د/ ، د١٢٥م ص٢٠١٣ – الجديدة امعة دار الج-جنبية الأحكامالأ

هشام / ، د١٨٦م ص١٩٩٧ مركز الاسكندرية للكتاب -جنبية الأحكامها علي تنفيذ الأالقضائي الدولي واثر

 –م ٢٠٠٢ –الاســكندرية  –دار المطبوعــات الجامعيــة  –تنــازع الاختــصاص القــضائي الــدولي : صــادق 

 .١٧٤ص



 
)٢٦٢٨(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

المنازعات، وذلك بشروط وضوابط تكفـل عـدم انكـار العدالـه وكفالـه حـق التقـاضي وذلـك 

 حسم لمادة التنـازع بيـنهم، وعـلي إلىبوجود بدائل قضائية تتيح لهؤلاء المتنازعين الوصول 

ي بين فقهاء القانون في مصر علي اعطاء القاضي حق التخلي عن النزاع مثله حدث خلاف فقه

 )١(.المعروض عليه خاصة في ظل الفراغ التشرعى

وا ا  ازما  
 مع التخلي عن الاختصاص من عدة جوانب منها ان كليهما يرتبط بالاختصاص حالةتتفق الإ

 التي تخلت او احالت هي محكمه مختصة كمةالمحالقضائي للمحاكم، كما انهما يفيدان ان 

 مختـصة هـي أجنبيـةاصلا بالنزاع التي احالته او تخلت عنه، كما يتفقان في ان هنـاك محكمـه 

 المحـال اليهـا، او جنبيـة الأالمحكمـةالاخري بالنزاع الماثل، وان هـذا النـزاع اكثـر ارتباطـا ب

 . مختصة به قانوناالمتخلي لها عن الاختصاص المرفوع لديها ايضا او تكون

 وضـعهما معـا تحـت نظريـة إلىولعل اوجه الشبه بين هذين النظامين هو الذى دفع الـبعض 

 )٢(.عامه في التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية

ا و ا  ام ة  ا  :-  

محكمتـين بـذات الموضـوع والاطـراف،  تتحقق عندما يعرض النزاع امـام حالة ان الإ- :أو

فيتحقـق بمجـرد وجـود محكمـه مختـصة ، واقـدر عـلي حـسم : وفي ذات الوقت، اما الـتخلي

 وان لم يكن النزاع قائم امامها الان، ولكنه ممكن في المستقبل، وموجود وجـودا حتىالنزاع، 

 .قانونيا ، وان لم يكن موجود فعليا

   م:-تعني حالة ان الإ :- 

 . الوطنيةالمحكمةدم اختصاص  ع-أ

                                                        

 .التخلي في اكثر من موضوع منه:  راجع ذلك بالتفصيل مؤلفي - )١(

دار  – جنبيـة الأحكـامبـاديء الاختـصاص القـضائي الـدولي وتنفيـذ الأم: احمد قسمت الجـداوي /  د- )٢(

الاختــصاص القــضائي الــدولي وتنفيــذ : عكاشــة عبــدالعال /  ومابعــدها ، د١٥٧م ص١٩٧٢النهـضة العربيــة 

 .١ هامش ١٢٩-١١٦م ص٢٠١٣ – الجديدة امعة دار الج-جنبية الأحكامالأ



  
)٢٦٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 . المختصة بالنزاعجنبية الأالمحكمة إلى الاختصاص إحالة -ب

اما التخلي فيعنـي بـامر واحـد، وهـو تـرك الاختـصاص بـالنزاع المعـروض عليهـا، وعـلي   

 المختصة، والتي هي الانسب لحسم ما بينهما من نزاع، ويحق المحكمة إلىالخصوم التوجه 

 .لك دون ان يكون هذا التوجيه منه لهم الزامياللقاضي افادتهم في ذ

   :-حالة ، وذلك ان الإحالة ان مجال اعمال التخلي اوسع من المجال الذى تقبل فيه الإ 

لا تقبل الا عند وجود محكمتين وكلتاهما مختص بالنزاع المعروض عليهما، اما التخلي فـلا 

كـن تحققـة، واعمالـه حتـى وان لم تكـن يشترط لامكان تحققة وجود المحكمتين، ومن ثم يم

هناك محكمه اخري مختصة بالنزاع المعروض عليها طالما كان الامكان القانوني متحقق فلا 

 المتخليـه والقـضاء الاجنبـي الـذى لا المحكمـةيشترط الوقوع الفعلي، والتزامن الواقعى بـين 

كما .  مختصة بذلك النزاعجنبيةأيشترط سابقة اثارة النزاع امامه طالما انه يوجد قانون محكمه 

ان مجال التخلي اوسع من حيث تعلقة بكل حالات الاختصاص القـضائي الـدولي للمحـاكم 

 حالـةالوطنية، بما فيهـا حالـه الخـضوع الاختيـاري للخـصوم لولايـة المحـاكم الوطنيـة امـا الإ

لـذى لا توجـد  مثلا في حالة الخضوع الاختيـاري احالةفمجالها اضيق من ذلك ، فلا مكان للإ

 اخري، وقـد خـضع الطرفـان عـن طـوع واختيـار للقـضاء أجنبيةفيه ذات الدعوى امام محكمه 

 .الوطنى

ويبقي . ع ما بينهما من لبس وتشابهف عن التخلي بما يرحالةومن هنا يتضح جوهر اختلاف الإ

 .لكل منهما استقلاليته وخصوصيته

زا  وا ص اا  اوا ت ا  
لقد جمع المقنن المصري كافه القواعـد التـي تحـدد اختـصاص المحـاكم المـصرية دوليـا 

 المتعلــق الأول مــن البــاب الأولفي الفــصل ) الاختــصاص الــدولي للمحــاكم(بالمنازعــات 

مـن قـانون المرافعـات المدنيـة ) في التداعي امـام المحـاكم (الأولبالاختصاص من الكتاب 

 . منه٣٥ إلى ٢٨م، وذلك في المواد من ١٩٦٨ لسنه ١٣رقم والتجارية 



 
)٢٦٣٠(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

  ؟)ا او )ر ا  اص  ه ازت 
ــدم    ــصرية بع ــاكم الم ــا المح ــضي فيه ــدة تق ــه واح ــلي حال ــصري ع ــنن الم ــص المق ــد ن لق

ضر الاختصاص ، وهـي حالـة الخـضوع الاختيـاري لولايـة المحـاكم المـصرية ، فـاذا لم يحـ

المدعي عليه، ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة طبقا لاي ضابط من ضوابط الاختـصاص 

المنصوص عليها بالمواد السابقة، فان المحـاكم تحكـم بعـدم اختـصاصها مـن تلقـاء نفـسها، 

إذا لم يحـضر المـدعى عليـه ولم تكـن محـاكم (مرافعات بقولها ) ٣٥(وذلك بمقتضي المادة 

ًالدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعـدم اختـصاصها مـن بنظر مختصة الجمهورية 

 )تلقاء نفسها

  .و دت اال اء   ااد  ه ادة  ات دة

   ل ا )الظاهر ان حكـم هـذه المـادة لا يجيـز للقـاضي المـصري ان يحكـم بعـدم )١ 

اب المدعي عليه في الحالة المنصوص عليها بالمادة  من تلقاء نفسه الا في حالة غياختصاصه

 .مرافعات) ٣٥(

 ا ا   و   :-  
مـن ) ٣٥(في الحالـة المعروضـة بالمـادة ) تلقائيـا( ان الحكم بعدم الاختصاص وجوبيا -١

 .قانون المرافعات، وحسب

ي اذا طلـب المـدعي  بعدم الاختـصاص في احـوال اخـرالمحكمة من الممكن ان تقضي -٢

 .عليه ذلك

 . يجوز للقاضي ان يحكم بعدم الاختصاص في احوال اخري من تلقاء نفسه-٣

آ   )٢(  

مرافعات، تلـك التـي يجـب ) ٣٥(انه يتفق مع الفقيه السابق في الحالة المعروضة بالمادة   

ذلـك توجـد حـالات  أن تقضي فيها بعدم الاختـصاص مـن تلقـاء نفـسها، ومـع المحكمةعلي 

                                                        

 .٦٥٢ ص٤٨٣ الاختصاص القضائي بند -: الخاص اصول القانون الدولي: محمد كمال فهمي /  د- )١(

 ٣٠٩ص – ١ط –دار النهـضة العربيـة  –فقة المرافعـات المدنيـة الدوليـة : احمد عبدالكريم سلامه /  د- )٢(

 .وما بعدها



  
)٢٦٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

مرافعـات، يجـوز فيهـا للقـاضي ) ٣٥( اوردهـا المقـنن بالمـادة التـياخـري غـير تلـك الحالـة 

) بدون ان يطلب منه ذلك(المصري ان يحكم فيها بعدم الاختصاص القضائي من تلقاء نفسه 

 . عدم الاختصاص فيهاإثارةوهناك حالات اخري يجب علي الخصم في الدعوى 

اثل انه يعتمد علي فكرة الاختصاص الالزامي ، والاختصاص الجوازي ثم يذكر الفقيه الم  

يتعلق بالنظام العام ) الالزامي (الأولويذكر ان ) ذلك الذى يذهب اليه في تقسيم الاختصاص(

بدرجة اوثق من الاختصاص الجوازي ومن ثم يلزم القاضي ان يحكم بعـدم الاختـصاص مـن 

بي، وهذا هو الوضع المستقر عليه في نطاق قواعد تلقاء نفسه في حالات الاختصاص الوجو

 بـه قـانون المرافعـات ويأخـذمرافعـات ، ) ١٠٩(الاختصاص الداخلي كما هو مقرر بالمـادة 

منه، والتي تجيز للقاضي ان يدفع بعدم اختصاصه مـن تلقـاء ) ٩٢(الفرنسي الجديد في المادة 

علقـة بالنظــام العــام، او كانــت نفـسه اذا خولفــت قاعــدة مـن قواعــد الاختــصاص النــوعي المت

الدعوى تدخل في اختصاص القضاء الجنائي، او القضاء الاداري ، او كانت الدعوى تخـرج 

 )١(.عن ولاية القضاء الفرنسي

مرافعات مصري ، ويضع تبريرات لها ويـذكر ) ٣٥(ثم يذكر الحالة المعروضة في المادة   

مرافعات فرنـسي، والقـانون الايطـالي ) ٩٢(مادة ان هذا الحل يتبناه القانون الفرنسي اعمالا لل

 )٢(.من مجموعه القانون الدولي الخاص الجديدة) ١١(م اعمالا للمادة ١٩٩٥لعام 

ثم يعود ليذكر حالة الدعوى المتعلقة بعقار واقـع في الخـارج، فيحـق للمحكمـه المـصرية ان   

 اخر للاختصاص كجنسيةتقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، حتى ولو كان هنالك ضابط 

                                                        

 الجـزء الثـاني Betiffolet Lapardeمؤلـف الاسـتاذ . ٢٠٧ص – ٣٠٨ المختـصر بنـد Mayer انظـر - )١(

، الاسـتاذ ٥٧٦، ٥٧٥، ص٤٥٦ المختصر يند Loassouarn Bourdeلك  ، كذ٤٠٢-٤٠٠ص – ٦٧٥بند 

Holleaux Laprade ٣٦٧ وما بعده ص٧٦٢ بند ،AUDIT ٣٢٨ ص٣٧٧ القانون الـدولي الخـاص بنـد-

 .٣٠٩احمد سلامه ص/  لدي دإليهم ومشار ٣٢٩

 .٣١٠ – ٣٠٩احمد سلامه ص/  د- )٢(



 
)٢٦٣٢(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

 )١(). مرافعات٢٩م (او توطنه او اقامته في مصر )  مرافعات٢٨م ( المدعي عليه 

  و   ا   اى

وذلك متى كان النزاع المعني لا تربطه بمصر رابطه جديه تبرر عقـد الاختـصاص، وكفالـه   

 المـصرية هنـا ليـست انـسب المحـاكم المحكمةالاثار التنفيذية للحكم الصادر منها اذ تعتبر 

 )٢(للفصل في الدعوى، وهو الحل الذى تبنـاه القـانون الانجليـزي ، والاسـترالي ، والامريكـي

 رءاها صاحب الفقه المعروض الزامية علي القاضي يقـضي فيهـا بعـدم التيتلك هي الحالات 

 .اكم المصريةالاختصاص من تلقاء نفسه من بين ضوابط الاختصاص الدولي للمح

ثم يذكر صاحب الفقه المعروض الحالات التي يقضي فيها القاضي بعدم الاختصاص بناء   

علي طلب الخصوم، تلك التي لا يقضي فيها هذا القضاء من تلقاء نفسه، الا عندما يطلـب منـه 

ومــن قبيــل تلــك الحــالات، الاختــصاص المؤســس عــلي جنــسية . صــاحب المــصلحه ذلــك

ــصر ــه الم ــدعي علي ــب الم ــاري الجال ــضوع الاختي ــلي الخ ــائم ع ــصاص الق ــذا الاخت يه، وك

للاختصاص الدولي للمحاكم المصرية، وكذا الاختصاص المؤسس علي تعلق الدعوى بعقد 

دولي ابرم او نفذ او كان واجبا تنفيذه في مصر، وكـذا الاختـصاص المؤسـس عـلي الارتبـاط 

 بعـدم المحكمـةالقواعد فلا تقـضي فاذا خولفت تلك . بدعاوى منظورة امام القضاء المصري

 )٣(.الاختصاص من تلقاء نفسها، بل يجب ان يحدث ذلك بعد طلب صاحب المصلحة

                                                        

 . المرجع السابق- )١(

 .٣١٢-٣١١ص.  المرجع السابق- )٢(

 .٣١٣ص.  المرجع السابق- )٣(



  
)٢٦٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ا:-  

 قد حالفه التوفيق وهذا عهدي بـه الا انـه لم يـسلم مـن )١(ان هذا الاتجاه الذى اقدر صاحبه   

 :مآخذ منها

فكرهم ، حيث نزرع اشـجار الغـرب اني اكره الاستيراد الفكري من الغرب، والاستدلال ب  

، واعــمال فقهــاء ســلامب الإذ، مــا اجمــل ان تكــون مرجعيتنــا وموردنــا العــســلامفي ارض الإ

 وشـعب متـدين بطبعـه، ولا يخفـي عـلي قـاريء سلام الاماجد، ونحن في بلد دينه الإسلامالإ

 .سلامي الإالفقهمبتدأ ميول الفقيه الكبير للفكر و

، تلك التي رسبت عليها عوامل سلام، لننفض الغبار عن جواهر الإسلامفلتكن مرجعيتنا الإ  

 .المد العلماني، والاستعماري منذ زمن طال مكثة

لايات ( من الغرب علي حد قول بعض المصلحين ولست بهذا متربصا الدوائر بكل ما يأتي

 يظـل  فقد يات من الغرب خـير مـن علـوم مدنيـه، وفكريـة ، لكـن)٢() من الغرب ما يسر القلب

، وليكن بحثنا من حلول قانونية عند الغرب عند عجزنا عن ايجادة في سلامالاصل والمنبع الإ

 وهذا مستحيل، فالتقصير في البحـث هـو الـذى يجعـل الـبعض يجهـل الفقـه سلاميتراثنا الإ

 .ي ببعض المعارف القانونيةسلاموالفكر الإ

 . يه ويعاقب علي تجاهله وتناسيه دين يتعبد به ويثاب علسلام الإأحكامخاصة وان اعمال 

  و   م :- فان التفريق بين الاختصاص الالزامي والاختصاص الجوازي ، وان كان له 

في محلـه عنـد الحـديث عـما يتعلـق بالنظـام العـام مـن ضـوابط ) وعلي فرضـيه صـحته(مساغ 

ث عـن عـدم ومعايير الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المـصرية، فانـه وبمناسـبة الحـدي

                                                        

 علامة القانون الدولي الخاص العربي بلا منازع، وانا افتخر بالتتلمذ عـلي يديـه في مناقـشتى في رسـاله - )١(

م ، وقد كانت ملاحظاته علامات فارقة ، وبداية مشرقة، وهو اول من قارن القـانون الـدولي ٢٠٠٦الماجستير 

دار النهـضة  – المقـارن سلاميمباديء القانون الدولي الخاص الإ: فة البديع  في مؤلسلاميالخاص بالفقه الإ

 م١٩-هـ ١٤٠٩العربية 

 . ينسب هذا القول للامام محمد عبده رحمه االله- )٢(



 
)٢٦٣٤(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

الاختصاص تأت تلك التفرقة بين الالزامي والجوازي ، غير ذات بال في مجـال الحـديث عـن 

ختصاص، فكيف يكون عدم الاختصاص او اللا اختصاص لاعدم اب حالةالإعدم الاختصاص ، ب

 )١(جوازيا او وجوبيا؟ 

 و  :-نون الــداخلي  المقــررة في القــاحكــام فــان الفقيــه الماثــل اراد تعديــة الأ

علي المرافعـات الدوليـة وهـو امـر غـير مـستقيم وذلـك لاخـتلاف العلـه ) المرافعات الوطنية(

منهما، فالعله في عدم الاختصاص في القـانون الـداخلي تختلـف  والاساس الذى قام عليه كل

 .عن تلك التي في عدم الاختصاص في العلاقات الخاصة الدولية

  و لقاضي الوطني ان يقضي بعدم الاختصاص القضائي الدولي ،  كيف يتسني ل- :را

فهذا لا يـصح .  وضعها المقنن المصري لهالتيوهو مختص به طبقا لاحد معايير الاختصاص 

ان يوصف من القاضي بانه عدم اختصاص ، وهو في حاله من حالات هذا الاختصاص، ومتلبسا 

 الحكم بعدم الاختصاص بانه تخلي عن به، وانما يصح ان يوصف هذا الذى يفعله القاضي من

الاختصاص وليس قضاء بعدم الاختصاص، فالتخلي ترك القاضي للاختصاص بعـد ثبوتـه لـه، 

 ذكرهـا فقيهنـا الكبـير لا تخـرج التيبخلاف عدم الاختصاص المقرر قانونا، فجميع الحالات 

ت التخيير بين عن كونها تخلي عن الاختصاص القضائي ذلك ان القاضي فيها في احدى حالا

 )٢(.نظر الدعوى وتركها

                                                        

 امعــة دار الججنبيـة الأحكــام الاختـصاص القــضائي الـدولي وتنفيـذ الأ-:عكاشـة عبــدالعال/  قـارب د- )١(

 .١٢٧م ص٢٠١٣الجديدة 

 دار جنبيــة الأحكــام الاختــصاص القــضائي الــدولي وتنفيــذ الأ-:عكاشــة عبــدالعال/ قــارب مــع هــذا د - )٢(

 .١٢٦م ص٢٠١٣ الجديدة امعةالج



  
)٢٦٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ا  :- )١(  

ان للقاضي الوطني ان يحكم بعدم الاختصاص في كل نزاع عرض عليه ولم يكن مختصا به 

دوليا طبقا لاحدي ضوابط الاختصاص التي عهد بها اليه المقنن المصري ، واساس ذلـك ان 

صاص لمحاكمه الوطنية، انما يقوم بنوع من المقنن المصري حين يقوم بتحديد حالات الاخت

المشاركه مع الدول الاخري في توزيع حالات الاختـصاص بالمنازعـات الخاصـة الدوليـة ، 

 الاختـصاص أحكـامعلي النحو الذى يكفل تحقيق مصالح الافراد، وغلق باب التحايل عـلي 

ركه يمثـل مـن قبـل المقررة تشريعا، وضمان صدور حكم مكفول النفاذ، هذا القدر من المشا

الشراح حدا معقولا ومقبولا يري معه ان أي اختصاص سيتقرر للمحاكم المصرية فيما وراءة 

يوصف وينطوي علي نوع من العبث، اذ سيكون الحكم الصادر عندئذا من المحاكم المصرية 

 .هو والعدم سواء

 حكـامللأ) دوليعلي المـستوى الـ(وهو امر ينبغي تجنبه حفاظا علي وقت قضائنا واحتراما 

 ان تقضي بعدم الاختصاص مـن تلقـاء المحكمة ستصدر منه، وفي هذا الاطار ينبغي علي التي

 يرفع اليها النزاع ولا تكون هي مختصة به، وطبقـا لمـا وضـعه التينفسها في جميع الحالات 

ه مرافعات ما يؤيد وحه) ٣٥( في هذا الشأن، ويمكن ان نجد في نص المادة أحكامالمقنن من 

النظر هذه، والتي يجري حكمها علي ان غياب المدعي عليه في حاله الخضوع الاختياري، لا 

يجب تفسيرة عـلي انـه رضـا بقبـول الاختـصاص، ومـن ثـم يكـون للمحكمـه ان تقـضي بعـدم 

الاختصاص من تلقاء نفسها، فغياب المدعي عليه يعني عدم قبول، وهو ما يعنـي بـدورة عـدم 

بعقد الاختصاص للمحاكم المصرية وهـو ) من حيث الاصل(ادي وجود حاله الخضوع الار

                                                        

 الجديـدة امعـة دار الججنبيـة الأحكـام الاختصاص القضائي الـدولي وتنفيـذ الأ-:عكاشة عبدالعال/  د- )١(

 .١٢٨-١٢٧م ص٢٠١٣



 
)٢٦٣٦(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

الامــر الــذى يكــون معــه الاختــصاص عندئــذ منعقــدا دون ســند مــن نــصوص القــانون فيكــون 

 )١(.للمحكمه ان تحكم بعدم الاختصاص

 ا:-  
مع تسليمي بصحه مـا انتهـي اليـه الـرأي المعـروض ومـساندتي لـه الا اني اري عـدم صـحه 

 بني عليه، وان التأسيس المذكور يصلح سندا لنظريه التخلي عـن الاختـصاص الاساس الذى

هو ان  - نظري جهةمن و -القضائي الدولي، وليس عدم الاختصاص، وان الاساس الصحيح 

القــاضي الــوطني عنــدما يقــضي بعــدم الاختــصاص فهــو يعمــل صــحيح القــانون الــذى حــدد 

مصريه، وان قضاءه بعـدم الاختـصاص في مرافعات ) ٣٥ (إلى) ٢٨(اختصاصاته بالمواد من 

 القــانون المــصري وانكــارا أحكــاماحــدي ضــوابط الاختــصاص المــذكور يعــد خروجــا عــن 

 )٢(.للعداله

 اا وا ص اا  ا    
 من الاهميـة بمكـان) بالمكان أو الزمان، او النوع أو القيمة(لقد بات مبدأ تخصيص القضاء 

 المترامية الاطراف ، المتباعدة الاقطار، الواسعه الامصار، فاصبح لولي الامر سلامفي دول الإ

:  قـالوا حتـىالحق في تخصيص القضاء علي هذه الانحاء، ذلك المبدأ الذى كرسه الفقهاء، 

 )توافرت فيه شروط التوليـه(ويجوز تأقيت القضاء بالزمان، وذلك بان يقول المولي لشخص 

 لهذه البلدة هذا الشهر او هذا اليوم، ويصير المولي قاضيا بقدر هذا الوقت، ويجوز أنت قاض

 معينه، ويجـوز تقييـدة بـالحوادث فلـو قـال جهةتقييد القضاء بالمكان المعين كبلدة معينه او 

اقض في الحادثة الفلانية، ولا تقضي في حادثه كذا ، تقييـد حكمـه بـما امـرة : السلطان لقاض 

ه، ولا يجوز له القضاء فيما نهاه عنه، ويجوز تقييده بالاشخاص ، فعلي هذا يجـوز بالقضاء في

                                                        

 الجديـدة امعـة دار الججنبيـة الأحكـام القضائي الـدولي وتنفيـذ الأ الاختصاص-:عكاشة عبدالعال/  د- )١(

 .١٢٨م ص٢٠١٣

  .٩٧-٩٦ راجع تفصيلا مؤلف السابق ص-) ٢(



  
)٢٦٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

للولي المـسلم ان يـولي القـضاء للـذمى لينظـر قـضايا الـذميين، ويحكـم علـيهم بـما تقتـضيه 

 )١(.شريعتهم، وذلك لان الوالي المسلم مطلوب منه القيام بمصالح الذميين

والمكـان او بمكـان معـين او نـوع معـين مـن وعلي ذلك يجـوز تخـصيص القـضاء بالزمـان 

 )٢(.القضايا، او بموضوع معين يقتصر عليه

 اصبح قانونا باختيار الحكام لهذا حتىي قرر هذا التخصيص للقضاء سلامفاذا كان الفقه الإ

التخصيص فان القاضي المولي للقضاء ملزم بهذا التخصيص، فاذا تجاوزه فلا ينفـذ قـضاؤه، 

 لا يصبح عبثا ويبطل، وجب علي حتى وبالتالي فان القضاء )٣(بطل قضاؤةي:  قال البعض حتى

 .القاضي ان لا يدخل فيما يخرج عن نطاق اختصاصه

ا ل ا)لا يختص سلامالرهن الذى تم بين مستامنين خارج دار الإ( ان - :)٤ 

 )به قاضي المسلمين

  ما ا ا لا يختص به قاض سلامين المستامنين خارج دار الإ ان ما تم ب- :و  

                                                        

المطبعـه الكـبري  –جـامع الفـصوليين  – انظر العلامه بدر الدين محمود المعروف باب قـاض سـماونه - )١(

مطبعـه الاسـتانه  –الفتـاوى الخيريـة  –نور خير الدين احمد بن / ، والعلامة٣٢٠ص-٤ج-هـ ١٣٠٠الاميرية 

المجـانى الزهريـة عـلي الفواكـه  –بدر الدين ابواليـسر محمـد بـن الفـرس /  ، العلامه٦ص – ٢ ج-هـ ١٣١١

مطبعـه  – لغـير المـسلمين سـلاميالتـشريع الإ –المراغـي / ، الـشيخ٧٥ص –م ١٩٠٨مطبعه النيـل  –البدرية 

 .١٠١-١٠٠الاداب بالجماميز ص

 – ٦ج –م ٢٠٠٤ -هـــ ١٤٢٤ – ٤ط–دار افـاق المعرفــه  – وادلتــه ســلاميالفقـه الإ:  وهبـه الــزحلي / د- )٢(

ــمى / أ. ٧٥٣ص ــافر القاس ــاريخ الإ: ظ ــشريعه والت ــم في ال ــام الحك ــلامينظ ــانى  – س ــاب الث ــسلطة  –الكت ال

بـه العالميـة مكت – سـلامالقضاء في الإ –محمد الطاهر محمد عبدالعزيز / ، أ٢٧٣دار النفاس ص –القضائية 

 .٣٤-٣٢ع ص.م.ج.

 .٣٤ص –القضاء : محمد الطاهر / ، ا١٠١-١٠٠ص –التشريع : المراغي /  الشيخ- )٣(

 .١٥٣ص – ٢المجلد  –بيروت  –دار المعرفه :  المبسوط - )٤(



 
)٢٦٣٨(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

 )١(.المسلمين الا اذا اسلموا او اصبحوا اهل ذمه، فيكون القضاء بينهم باعتبارهم وطنيين

ــسبة  ــدم الاختــصاص بالن ــدفع بع ــول ال ــة اشــارات واضــحه عــلي قب فهــذه النــصوص الفقهي

سلم اذا عرض عليـه شيء  نشأت او نفذت في الخارج، فللقاضي المالتيلمنازعات الاجانب 

 .من هذا القبيل واضرابه ان يقضي بعدم الاختصاص

 ا:-  
ي مـدي سـلاماتضح من العرض السابق لاقـوال رجـال القـانون الـدولي الخـاص والفقـه الإ

 في مجـال الاختـصاص القـضائي حالـةالتباين والاختلاف بين الـدفع بعـدم الاختـصاص والإ

 .ظاهر التباين والاختلاف بين الدفعين المذكورينالدولي للمحاكم الوطنية ومن م

 :  لم تكن مختصه اصلا، وان النزاع قد المحكمة أن الدفع بعدم الاختصاص يعني ان 

 جوارهـا إلى مختصه، ويوجد المحكمة يفيد ان حالةرفع اليها بطريق الخطأ، وبينما الدفع بالإ

 إحالةالانسب لحسم النزاع بما ينبغي معه  مختصه، وان هذه الاخيرة هي أجنبيةمحكمه اخري 

 .الاختصاص القضائي بالنزاع معروض عليها

 وان أجنبيـة تقتضي وجـود محكمتـين احـدهما وطنيـه والاخـري حالة فالإ-: ثانية جهةومن 

النزاع المتحد الاشخاص، والموضوع، والسبب، قد عرض متزامنـا عـلي كلتـا المحكمتـين، 

ص ان النـزاع لم يعـرض الا عـلي محكمـه واحـدة، وهـي غـير بينما الفرض في عدم الاختصا

 . المختصه بعدالمحكمةمختصه ولم يعرض علي 

 إحالــةومــن هنــا يظهــر الفــارق واضــحا بــين عــدم اختــصاص القــضاء الــوطنى دوليــا، وبــين 

 .أجنبية محكمه إلىالاختصاص القضائي الدولي 

                                                        

 ومـا بعـدها وانظـر ١٣٢ ص٧م ج١٩٨٦ -هــ ١٤٠٦ –بـيروت  –دار الكتـب العلميـة :  بدائع الـصنائع - )١(

 .٢١٤-٢١٣ ص ٢٠م ج١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الكويت  –طباعه ذات السلاسل  –فقهية الموسوعه ال



  
)٢٦٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ال واا    
 و :-  

 -: مشكله تذكر في حالتين حالةلإلا تثير ا

 اذا كانت الدوله التي رفع النزاع امام محاكمها تربطهـا بالدولـه الاخـري التـي رفـع ذات -١

تربطها معاهدة ) بذات الموضوع، والاشخاص ،والسبب، والزمن(النزاع امام محاكمها ايضا 

 هذه المعاهدة إلىلرجوع  الاختصاص القضائي الدولي ، فاإحالةثنائيه او جماعية تنظم مسأله 

 .يزيل الاشكال، وينهي المساله بسلام

 حالـة الاختصاص القضائي الدولي لدي دوله قننت الإإحالة ولا تثور مشكله بخصوص -٢

، فقـد قطعـت حالـة، او نصت عـلي رفـض الإحالةسلبا او ايجابا، فهي ان نصت علي قبول الإ

 الاختصاص القضائي إحالةمشكله بخصوص الامر وحسمته فقها وقضاء، ومن ثم لا تثور ثمه 

 )١(.الدولي

 قائمه علي حالةوان لم نكن بصدد احدى الحالتين السابقتين فلا تنفك المشكله المتعلقه بالإ

 مـن روحـه الاسـتعمار ااصولها، ذلك ان اعتبارات السيادة الزمنية تلك التي زكاها، ونفـخ فيهـ

 في حــرث الامــم كفــشت النفــوذ، اذا العــالمي، للممالــك التــي عاشــت عــلي القــنص وبــسط

 سياسه فيالمسالمه، والتاريخ يحمل في طياته مأسي ومواجع، اطماع الاستعمار، الذى مضي 

 للــدول المــصابه )٢(الاقنــاع والاخــضاع ، تلــك التــي لا تــزال قائمــه في الــسياسات الخارجيــه 

 .بالسعار الاستعماري

س وارتياب مـن كـل مـا يمـت بـصله وقد خلف هذا الهاجس الاستعماري غصات في النفو

 اثـر ذلـك عـلي امتـداد العلاقـات الانـسانيه دوليـا، وجعـل حتـىلهذه الكيانـات الاسـتعمارية، 

                                                        

 .١٠٧ ص٢٠٠٦دار المطبوعات الجامعية  –تنازع الاختصاص القضائي الدولي : حفيظة الحداد /  د- )١(

صـور مـن  –جمـال محمـود حجـر / عمـر عبـدالعزيز عمـر ، د/  انظر في بيـان الـسياسات الخارجيـة د- )٢(

 . وما بعدها١٠م ص٢٠٠٧دار المعرفة الجامعية  – الدولية في العصر الحديث تاريخ العلاقات



 
)٢٦٤٠(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

 )١(السلاسه والسهوله مهجورة، ومملكه الجفاء معمورة، وقد وقفت اعتبارات السيادة الاقليمية

وليه علي محاكم الدول  تملك توزيع الاختصاص بالمنازعات الدالتيوغياب السلطه الفوقيه، 

 المحـاكم إلى القـضائية حالـة والفكـر الانـساني الإالفقـه جمـدت لـدي التـيالمختلفه، هـي 

، وذلك تربصا برواسب الاستعمار العالمي الذى يريد ان ينقض علي الاخرين لنهـب جنبيةالأ

 .خيراتهم، وتمزيق حضاراتهم وتقطيع اوصالهم

 تحدث بين حتى كل الانسانية إلىوهي تحمل الخير واذا كانت الشرائع السماوية قد جاءت 

ْيا أيها الناس إنا خلقناكم(بني ادم تعارف وتقارب وتكامل  َُ َ َ َّْ َ َّ ِ ُ َ ُّ ْمن َ
ًذكر وأنثى وجعلنـاكم شـعوبا  ِ ُ َ َ َ َُ َْ ُ َ َْ َْ ُ ٍ

ْوقبائل لتعارفوا إن أكرمكم َ َ َُ ْ ََ َّ ِ ُ ََ َ َ
ِ َعند َِ ْ ٌااللهَِّ أتقاكم إن االلهََّ عليم ِ ْ

ِ
َ َّ ِ ُ َْ ٌ خبيرَ ِ الا ان ). ١٣(سورة الحجرات ايه ) َ

مفكري وفقهاء الديانات قد تاثر بعضهم وارتاب من مطامع الامم المفترسه، وما مأسي التتار، 

والحملات الصليبيه، واحتلال فلسطين، والقدس الاسير، ما كل ذلك وغيره منا ببعيد، وهؤلاء 

 حواجز وموانع تحول دون ما يجد في المفكرون قد اشتد اثر ذلك فيهم فوجدنا بعضهم يضع

 . الرفض والممانعهإلىنفسه من تخوف من شره وشغف قوى القنص، فأدي ذلك من بعضهم 

 الاختـصاص إحالة الفكر الانساني المتأثر بالتعاليم الدينيه او الوضعيه نجد ان فيوبالبحث 

ا وحفاوة من الـبعض القضائي الدولي، قد لاقي رفضا مطلقا من البعض ، ولاقي ترحيبا واسع

 .ينن الاتجاهي حول هذالبحثالاخر، ويدور بحثى في هذا 

 -: علي النحو التالي مطالب ثلاثة إلى البحث اقسم هذا -:تقسيم 

 . الاختصاص القضائي الدوليإحالة رفض - :الأول المطلب

 . الاختصاص القضائي الدوليإحالة قبول -: الثاني لمطلبا

 .قييم الاتجاهين السابقين نقد وت-: الثالث طلبالم

                                                        

ع الاختـصاص تنـاز: هـشام صـادق /  التقليـدي، دالفقـه انظر دور الاعتبـارات الـسياسية وتاثيرهـا عـلي - )١(

ــضائي  ــكندرية  –الق ــرة ١٩٦٩الاس ــة ١٣٨م فق ــات الجامعي ــد /  ، د٥٥-٥٤م ص٢٠٠٩، دار المطبوع محم

 – حلـوان جامعـة –رسـاله دكتـوراة  – أجنبيـة لقيـام ذات النـزاع امـام محكمـه حالـةالـدفع بالإ: الله روبي عطا ا

 ).١( وما بعدها هامش ١٦٣م ص ٢٠٠٥القاهرة 



  
)٢٦٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ول اا:  
 رإوا ص اا   

 الاختصاص القضائي الدولي، فما هو فقه هذا إحالة رفض إلىذهب فريق كبير من الفقهاء   

 الاتجاه؟ وما حججهم وما تحليل اتجاههم؟

 :. الاتيين الفرعينوهذا ما اتناوله بالبحث في 

 هذا الاتجاه  فقه - :الأول الفرع

 )حجج هذا الاتجاه( التقليدى الاتجاه تحليل -: الثانى الفرع

   ا اه : اول اع
 الاختــصاص القـضائي الــدولي، إحالـةيعتنـق اصـحاب الاتجــاه المعـروض فكــرة رفـض   

، وفريـق يـستنبط هـذا سـلامواصحاب هذا الاتجاه، فريقان، فريق يستمد رفـضه مـن فهمـه للإ

 ، وذلك الفرعالعلاقات الدوليه الوضعيه، والفكر الغربي، وهذا ما اعرضه في هذا الرفض من 

 -: علي النحو الاتي البندينفي 

 .يسلام فريق من الفقه الإ- :الأولالبند 

 . فقه القانون الدولى الخاص-:الثاني البند 

ول اا: - ا ا    
 قاض اخر، فما هو إلى الاختصاص القضائي الدولي إحالة رفض سلامرأي بعض فقهاء الإ  

 هذا الفقه؟ وما فقهم في ذلك؟

أو: - ء ا   ه او اا ا ء  

، ذلك الفقه الذى اشتهر بالمذهب الظاهري ، )١( هذا الاتجاه ابن حزم الظاهريقمة علي يأتي

القيـاس العقـلي ، والبحـث العقـلي في فهـم القائم علي التمسك بظواهر النصوص، بعيد عـن 

 .النصوص الشرعية

                                                        

ــار ، تحقيــق:  ابــن حــزم - )١(  قالأفــادار  –لجنــه الــتراث العــربي  –احمــد محمــد عــساكر / المحــلي بالاث

 .٤٢٥ص -٩ج –الجديدة 



 
)٢٦٤٢(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

، اصحاب مدرسه الرأي والعقل، فمن قمه رفض )١( فقهاء الحنفيهإلىكما ينسب هذا الاتجاه 

 . قمه استخدام العقل في فهم الشرع، فسبحان االله رب العالمينإلىاستخدام العقل في الشرع، 

  العالمين ضلالوغاية سعي***  نهاية إقدام العقول عقال

 وحاصل دنيانا أذى ووبال*** وأرواحنا في وحشة من اجسادنا 

 سوى أن جمعنا فيه قيل وقال*** ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 

، والمعلوم ان الشافعيه لديهم القديم والجديد، سـيرا عـلي )٢(وهو احد القولين عند الشافعية

 .نهج الشافعي رضي االله عنه

ــذا القــول  ــه ،ومجاهــد وينــسب ه ــسن البــصري، وعكرم ــه، والح ــاس رضي االله عن ــن عب لاب

وهــو مــذهب الــشيعه . )٣(والزهــري، والــسدى، وعمــر بــن عبــدالعزيز رضي االله عــنهم جميعــا

 .)٥( ويؤيده بعض المعاصرين كالشيخ المراغي )٤(الزيدية

                                                        
 ٣٩٠ ص-٣ج – ١ط –م ١٩٩٦ية سـلامدار البـشائر الإ –مختصر اختلاف العلماء : وي الطحا/  انظر - )١(

دار : محمد بن قاسم بن عبـاد /  ، تحقيق دحكام معين الحكام علي القضايا والأ-، ابي اسحاق بن عبدالرفيع

 دار الكتـب: شرح ادب اللقـاضي للامـام عمـر بـن عبـدالعزيز : ، الحصاف ٦٣٧ ص-٢ج – سلاميالغرب الإ

دار احيـاء الـتراث : تحقيـق محمـد الـصادق قمحـاوى  – القران أحكام: ، الجصاص ٤٩٥العلمية بيروت ص

 .٨٧ص – ٤ج –م ١٩٨٥العربي 

 – والامـام المـاوردي ٥٠ ص٥مـصر ج –طبعه مطبعـه بـولاق –كتاب الشعب  –الام  – الامام الشافعي - )٢(

 معنـي -:، الـشربيني ٣٠٦ ص٩ج –ب العلميـة دار الكت –تحقيق محمود مسطرجي واخرين . الحاوي الكبير

زاد المحتـاج  –، الكهوجي ٣٢٩ ص٣ج –بيروت  –دار الكتب العلمية  – معرفه الفاظ المنهاج إلىالمحتاج 

ــاج ج ــزالي ٢٤٤ ص٣بــشرح المنه ــذهب : ، الغ ــيط في الم ــامس ص –الوس ــد الخ ــي ١٣٨المجل : ، القزوين

 .١٠٣ ص٨وت جبير –دار الكتب العلمية  –العزيز شرح الوجيز 

ــاتيح . ٨٧ ص٤، الجــصاص ج١٨٦ ص٦ج – القــران الكــريم حكــامالجــامع لأ:  القرطبــي - )٣( الــرازي مف

 – ٦مجلـــد  –مفـــاتيح الغيـــب : ، الـــرازي ١٢١-١٢٠ ، المراغـــي ص٢٤٢ ص١١ج – ٦مجلـــد  –الغيـــب 

 .١٢١-١٢٠، المراغي ٢٤٢ص١١ج

 .٣٦٦ص ٥ج –ي سلامدار الكتاب الإ –البحر لزخار :  المرتضي - )٤(

 . وما بعدها٤١مكتبة الاداب بلجمايز ص –ي لغير المسلمين سلام التشريعي الإ- )٥(



  
)٢٦٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الاختـصاص إحالـةفاذا كان هؤلاء هم اصحاب الاتجـاه الماثـل، فـما هـو فقهـم في رفـض 

 لقضائي الدولي؟ا

 -: التالي البندهذا ما اعرض له في 

ه اا   
 ان القاض المسلم عندما يعرض عليه سلاميري اصحاب الاتجاه المعروض من فقهاء الإ  

 او نزاع بين اطراف من الوطنيين غير )١()سلامبمفهوم الجنسية لدي فقهاء الإ(نزاع بين اجانب 

وبالاحري اذا كان ) ذمى ، ومستامن(احدهم وطني والاخر اجنبي ، او )أهل الذمه(المسلمين 

فانه يجب علي القاضي ان يحكم بينهم، ولا ) مدعي، او مدعي عليه(في الخصوم طرف مسلم 

او في ) قـاض اهـل الذمـه( قاض غير المسلمين في الـداخل إلىيجوز له ان يحيل هذا النزاع 

 .الخارج القضاء الاجنبي

ي فلا يصح من جانب القاضي ، سلامهنا مطلقا، ومتعلق بالنظام العام الإ حالةوأن رفض الإ  

ولا الخصوم، ومتي تم وقع غير صحيح، وسواء في ذلك كان هنالك قضاء اخر مختص او لم 

 .يوجد هذا القضاء

                                                        

 مـسلمين إلى شريعه ومنهاج، دين ودولـه سلام البشر من حيث خضوعهم للإسلام حيث قسم فقهاء الإ- )١(

منين  شريعـه وسـلوكا ومـستاسـلام شريعه وعقيـدة ظـاهرا وباطنـا ، وذميـين يخـضعون للإسلاميخضعون للإ

 العداء ، سلام مؤقتا وشريعه وقانونه وسلوكه وغير مسالمين، وهم الذين يناصبون الإسلام الإأحكاميلتزمون 

 .ويقفون حائلا دون البلاغ او الدعوة



 
)٢٦٤٤(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

ا ما:  
   امن او اص  ا اه

) اا(  
 إحالـةالقـانون الـدولي الخـاص في مـصر والغـرب عـلي رفـض قام فريق كبير مـن فقهـاء   

، وهـؤلاء الفقهـاء يعرفـون أجنبية محاكم إلىالاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنيه 

 .)١(بالفقه التقليدي 

ــدولي    ويقــوم منطــق الاتجــاه الماثــل عــلي ان قواعــد وضــوابط الاختــصاص القــضائي ال

 إلى حالـة ومن ثم لا يجوز باي حال الخـروج عليهـا بالإللمحاكم الوطنيه تتعلق بالنظام العام

 مطلقـا، حالـةالقضاء الاجنبي ولم تقف كلمه هذا الفقه عند كلمه واحدة فمنهم من رفـض الإ

 البنـودومنهم من قبلها استثناء، ومنهم من وضع لها حدود فـاعرض لـرأى هـؤلاء الفقهـاء في 

 -:الاتيه 

    او رأس ا     - :اول

  )٢(اا ا إا/ ار

ــه الإ ــق لنظري ــضه المطل ــن رف ــث يعل ــةحي ــد حال ــه لقواع ــره، والمطلق ــه الام ــدا للطبيع  تاكي

 الاختـصاص في مـصر ليـست إحالـةالاختصاص القضائي الدولي في مصر، حيث إن رفـض 

 تفترض دخول حالةمحل شك، وذلك لاستحاله الاخذ بها وفقا للقانون المصري ، كما ان الإ

 إلى التي عرض عليها النزاع مؤخرا المحكمةنزاع معين في اختصاص محاكم دولتين، فتحيل 

 . مطلقاحالةومن ثم فهو يرفض الإ.. محكمه الدوله التي اختصت بداءة 

                                                        

/ ، د٥٦ص –تنـازع القـوانين وتنـازع الاختـصاص القـضائي الـدولي : هـشام صـادق /  انظر في ذلك د- )١(

 .١٣٢ صجنبية الأحكامقضائي الدولي وتنفيذ الأالاختصاص ال: عكاشة عبدالعال 

م ١٩٩١ حكـامالقانون الدولي الخاص ، الاختصاص القضائي الدولي ، والاثار الدوليه للأ:  في مؤلفه - )٢(

القانون الدولي الخـاص العـربي  –جابر جاد عبدالرحمن / ، وهو يتابع في هذا بعض الفقهاء ومنهم د٧٧ص

 تنــازع الــسلطات وتنــازع الاختــصاص -٤ن الــدولي الخــاص المــصري جالقــانو –حامــد ذكــى / ، د٩٦ص

 . وما بعدها٤٦م ص١٩٦٤



  
)٢٦٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

مر - :اه اا ا   / ا ا)١(  

 محكمه اجنبيه، هي فكرة مرفوضـه في إلى وطنيه  من محكمهحالةوذلك بقوله ان فكره الإ  

فقه القانون الدولي الخاص فضلا عن القانون الوضعي، وان هذه القاعدة يمكن الخروج عنها، 

حال تعلق الامر بضابط الجنسية، نظرا لضعف هـذا الاخـير في مجـال الاختـصاص القـضائي 

او مـستوطن فيهـا، هنـا يمكـن الدولي، فاذا تعلق الامر بمواطن مـصري ، غـير مقـيم في مـصر 

اختصام الاخير امام المحاكم الاجنبيه ولا يتصور الزام المدعي في مثل هـذه الفـروض برفـع 

 .الدعوى امام المحاكم المصرية

نظرا لعدم توطن المدعي عليه او اقامته في مصر، وقد راينا من قبل ان المشرع الايطالي قد   

نون المرافعات الايطالي او بعبارة اخري اذا كـان ضـابط من قا) ٢(اعتنق هذا النظر في المادة 

الاختصاص شخصيا غير اقليمي، وهو ضابط الجنسية المصرية وحدها لدي المـدعي عليـه، 

بان كان المدعي عليه متمتعا بهذه الجنسية غير متوطن وغير مقيم في مصر وليس له مال فيها، 

صلحه العامـة بـاداء العدالـه في اقلـيم كان من الصعب في هذه الصورة القـول بـان تحقـق المـ

وكـان مـن الـسهل قبـول الخـروج مـن . الدوله يستلزم رفع الـدعوى امـام المحـاكم المـصرية

فان لم يتوافر في الدعوى ضابط اخر من ضوابط الاختصاص جاز ... اختصاص هذه المحاكم

في دولـه اخراج الدعوى من اختصاصها لصالح محكمه اجنبيه او محكمين يـؤدون وظيفـتهم 

 .)٢(اجنبيه وفقا لقانونها ويكون هذا الخروج استثناء يرد علي القاعدة المتقدمة

                                                        

 .٧٤٤-٧٤٧م ص١٩٨٦الهيئة المصرية العامه للكتاب ،  – ٩ط – ٢ج – القانون الدولي الخاص - )١(

محمـد كـمال /  وقريبـا مـن هـذا الاتجـاه مـا انتهجـه د٧٤٥ ص-المرجع السابق: عز الدين عبداالله /  د- )٢(

 اختصاص وجوبي استشاري ، واختصاص جـوازى إلىفهمى حيث يري تقسيم قواعد الاختصاص القضائي 

 في الاختـصاص حالة في الاختصاص الجوازى ، ولا تجوز الإحالةاو مشترك، ومن ثم وطبقا لفقهه تجوز الإ

، ٦٤٥ص ٤٧٨ ، ٤٧٧م بنـد ١٩٨٠ ٢انظر اصول القانون الـدولي الخـاص ط: الوجوبي للمحاكم المصرية 

مجله روح القوانين ، كليـه حقـوق  – لعناصر الدعوى المدنيه جنبيةاحمد حشيش اثر الصفه الأ/ وقريبا منه د



 
)٢٦٤٦(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

ا :  - م  يا ا  
 الاختــصاص القــضائي الــدولي إحالــةحيــث يتجــه الفقــه التقليــدي في فرنــسا الى رفــض   

ة في العديـد مـن  كما ذهبت محكمه الـنقض الفرنـسي)١(للمحاكم الفرنسية الى محاكم اجنبيه 

 محكمه اجنبيه تنظـر إلى نزاع مفروض علي القضاء الفرنسي إحالة رفض الدفع بإلىها أحكام

الحكـم الـصادر مـن : نزاع مطابق او مرتبط بالنزاع المعروض امام القضاء الفرنسي مـن ذلـك 

م ، ٣٠/٥/١٨٢٧م ، والحكــم الــصادر في ٧/٩/١٨٠٨محكمــه الــنقض الفرنــسية بتــاريخ 

م، والحكــم ٢١/٣/١٩٥٠م ، والحكــم الــصادر في ١٦/٢/١٨٤٢صادر في والحكــم الــ

العديد من محاكم الموضوع في فرنسا  الاتجاههذا وكذا تبنت . م١/١٢/١٩٨٦الصادر في 

م ، والحكم الصادر من محكمه ٩/٧/١٨٨٤فمن ذلك الحكم الصادر من محكمه باريس في 

م والحكـم الـصادر ١/١٢/١٩٦٩م، وفي ٤/١/١٩٦٨م وكذا في ٦/٧/١٩٦٥باريس في 

ـــار في  ـــه كولم ـــن محكم ـــس في ١٩/٢/١٩٧٤م ـــه الك ـــن محكم ـــصادر م ـــم ال م والحك

 )٢(.م١٦/٧/١٩٧٤

                                                                                                                                                             

اجـراءات التنفيـذ في المـواد : احمـد ابوالوفـا / ، ود١١٨ : ١١٧م ص ١٩٩٢-١٩٩١ يوليـو ٥عـدد  –طنطـا 

 .٢٢١ ص٣م بند١٩٩١ ١٠المدنية والتجارية ط

)١(  - Holleaux, competence de juge etranger et reconnalssence des jgements, Pari 

1970. No 178. 

-Lebour –pigeonnieere, droit lnternational prive par lousouarn, 2e edition 1962, No. 

489, niboyet, couts de droit internationail. 

ــة - ــه الثاني ــد ١٩٤٩ الطبع ــ٦٥٢ ص ٧٠٤ بن ــه الج ــضا مطول ــر اي ــد  وانظ ــسادس بن ــووتيه ١٨٤٤زء ال ، جلاس

 .٧١٥ ص١الاجراءات المدنيه ج: وموريل 

عكاشـة /، ود٥٨تنـازع القـوانين وتنـازع الاختـصاص القـضائي الـدولي ص: هشام صادق /  واشار اليهم د-

 . ١٣٢ صجنبية الأحكامالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأ: عبدالعال 

 .١٤١ – ١٤٠ديء القانون القضائي الخاص الدولي صمبا: هشام خالد /  اشار اليهم د- )٢(



  
)٢٦٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وتاخذ بهذا الاتجاه بعض القوانين الغربيه كالقانون الايطالي بالنص صراحـه عـلي رفـض   

 )١(.حالةالإ

مقبولـه متـي كانـت  تكـون حالةان الإ: اولهما : ثم اورد الفقه التقليدي في فرنسا استثنائين   

متى رفع الطرف الفرنسي دعواه امام القضاء الاجنبي متنازلا عن : مقررة باتفاقية دوليه ، والثاني 

مدني فرنسي او قبل كمدعي عليه، الخضوع لولايه القضاء ) ١٤(الميزة المخوله له في المادة 

رنـسي ، فانـه يمكـن مـدني ف) ١٥(الاجنبي، متنازلا بـذلك عـن الميـزة المقـرره لـه في المـادة 

 )٢(. اذا ما اريد رفع الدعوي عن ذات النزاع بعد ذلك في فرنساحالةالتمسك في مواجهة بالإ

 الـدفع لةأبمـسوقد اعترض بعض الفقه علي الاستثناء الاخير حيث إنه لا علاقـه لـه مطلقـا   

 تفـترض الةح امام القضاء الفرنسي لسبق رفع الدعوى امام محكمه اخري اجنبيه، فالإحالةبالإ

ان هناك نزاعا تعلقت به دعوى مرفوعه امام قضاء دوله اجنبيه ثم انعقد لكلا المحكمتـين ومـا 

قاله الفقه التقليدي سيتعلق في هذه الحاله بالفرض الذي تحكم فيه المحاكم الفرنـسية بعـدم 

ة  ذلـك انـه لا توجـد الا محكمـه واحـدحالةاختصاصها لنزول الخصم الفرنسي عن الدفع بالإ

 )٣(. الفرنسية فلم تكن مختصهالمحكمة، اما جنبية الأالمحكمةمختصه هي 

                                                        

 مرافعـات ، والبلغـاري مــادة ١١٤٦(م والقـانون البولـونى مــادة ١٩٤٢مرافعـات ايطـالي لــسنه ) ٣ مـادة - )١(

 .٦٥تنازع ص: هشام صادق / مرافعات راجع تفصيلا د) ٢٠٧(

)٢(  - Arminjon : Rep drint, Vlitipendence. Op.cit. No 45, p.498. 

، نقـض ١٦٨-١٦٦ ص١٥٨ انظر في هذا الفقه مـذكورا عنـد هولـو، اختـصاص القـاضي الاجنبـي بنـد - )٣(

 – D 1959م، ١٩٥٩ محكمـه الـسين الابتدائيـة ، مـايو -Rev 1951 – 666. ١٩٥٠ مـارس ٣١مدني في 

 وقـد اشـار Pbوتعليـق Rev 1967 – 734 يونيـة ٣، بـاريس J.C.P 1963 -2-106 ينـاير ١٤ ، بـاريس 235

 .١٣٤ صجنبية الأحكامالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأ: عكاشة عبدالعال / اليهم د

هـشام صـادق تنـازع القـوانين وتنـازع الاختـصاص القـضائي الـدولي /  وانظر المراجع المشار اليها لـدي د-

 والي ١٤١-١٤٠مبـاديء القــانون القـضائي الخـاص الــدولي ص: هــشام خالـد /  ومـا بعـدها ، د٥٩ ٥٨ص

 . التي اوردها رحمه االله تعاليحكاممجموعه الأ



 
)٢٦٤٨(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

  : اماع
 هي اا:  

  ) ا اه(
ي مستمده مـن مـصادر سلام حجج متعلقه بالفقه الإإلىتتنوع حجج هذا الجانب من الفقه   

ص مستمده من مصادر القانون ية، وحجج اخري لرجال القانون الدولي الخاسلامالشريعه الإ

 . القضاء والاقتباس من القوانين الغربيةأحكامالدولي الخاص والاعراف الدوليه، و

 -: الاتيينالفرعينوهذا ما اتناوله تفصيلا في   

 .حالة الرافضون للإسلام فقهاء الإأدلة - :الأول البند

 )قليديالفقه الت( حجج فقهاء القانون الدولي الخاص -: الثانى البند

ول اا:  
أدء ا  ناا   

 الاختـصاص إحالـة عـلي مـا ذهبـوا اليـه مـن رفـض سـلاماستدل هذا الفريق مـن فقهـاء الإ  

 -: اهمها أدلةالقضائي علي نحو ما سبق بعدة 

  َسماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك ف" قوله تعالي - :أو ََ ُ َ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ
ُّ ُ َّْ َ ِ َ ْاحكم بينهم أو أعرض َّ ُِ ْ ْ َ َْ َ ْ ْ ُْ َ

ُّعنهم وإن تعرض عـنهم فلـن يـضروك شـيئا وإن حكمـت فـاحكم بيـنهم بالقـسط إن االلهََّ يحـب  َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ ُِ َّ ْ ِْ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْْ َِ ُِ ُ َُ َ ً ْ ُ ُْ َ ُ َْ َ ََ ُّ

َالمقسطين
ِ ِ ْ ُْ" )١( 

لقـاضي المـسلم  الكريمه عاما يفيد اشتراط الترافع والتداعي لـدي االآيةوقد جاء الامر في   

َجاءوك(بقوله  ُ  إلىوتفيد بعد ذلك تخيير القاضي بين الحكـم او الاعـراض عـنهم واحـالتهم ) َ

 وجـوب الحكـم بيـنهما اذا إلى، حالـةقاضيهم ثم نسخ هذا التخيير بين الحكم والتخلي او الإ

َ وأن احكم بينهم بما أنزل"تداعوا لديه وذلك بقوله تعالي  َ َْ َُ ََ ِ ْ ْ ُْ َ ْ  الاخـيره الآيـة فكانت هـذه )٢("االلهَُّ َِ

                                                        

 .٤٢ الآية سورة المائدة - )١(

 .٤٩ الآية سورة المائدة - )٢(



  
)٢٦٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 القـاضي المـسلم، إلىناسخه للايه السابقه، ومن ثم وجب الحكم بينهم متى ترافعوا وتداعوا 

 . قاض اخر من اهل ملتهمإلىوامتنع عليه الحكم بينهم متي ترافعوا وتداعوا 

ــه    ــسخ للآي ــد الن ــا يؤي ــة بالأوليومم ــن قوالآي ــصري م ــسن الب ــن الح ــا ورد ع ــه م ــه  الثاني ل

 )١().الكتاب وبين حاكمهم، وإذا ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم أهل بين خلوا(

ايتان نسختا من سورة المائـده ،آيـة (وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما انه قال   

فقـد كـان رسـول االله صـلي االله عليـه ) فإن جاءوك فاحكم بيـنهم أو أعـرض عـنهم(القلائد وايه 

ِوأن (م مخيرا بين الحكم والاعراض عنهم وردهم الى حـاكمهم، حتـى نـزل قولـه تعـالي وسل َ َ

َاحكم بينهم بما أنزل َ َْ َُ َ ِ ْ ْ ُْ َ  )٢(.فزال التخيير، ووجب الحكم عليهم بشريعتنا) االلهَُّ ْ

فهذان الاثران عن الحسن البصري وعبداالله بن عباس رضي االله عـنهما فيهـا افـاده واضـحه   

يير للقاضي المسلم بين الحكم بين غير المسلمين من الذميين والمستامنيين او علي نسخ التخ

 قاضي من ملتهم، فزال هذا التخيير بثبوت النسخ للآيه الكريمه إلىعدم الحكم بينهم واحالتهم 

 للاختــصاص القــضائي الــدولي للمحــاكم حالــة الاخــيرة، ومــن ثــم يمتنــع الــتخلي والإالآيـةب

 .الوطنية

    م:-اقتلـوا كـل ( بنـي تمـيم ومنـه إلىا روي من كتاب عمر بن الخطاب رضي االله عنه  م

 وهـو )٣(وكان ذلـك قبـل موتـه بـسنه) بين كل ذي محرم من المجوس وفرقوا ، ساحر وساحرة

 القـاضي المـسلم، وان إلى وان لم يتـداعوا حتـىدليل علي وجوب الحكم بين غير المـسلمين 

 . الاختصاص القضائي الدوليإحالة له القاضي ملزم وغير مخيز، ولا يحق

                                                        

 .٨٧ ص٤ القران جأحكام –الجصاص : اوردة ) رضي االله عنه( الاثر عن الحسن - )١(

: ه الخــصوص  انظــر في الاســتدلال بهــذا مراجــع الحنفيــه والــشافعية المــشار اليهــا ســابقا، وعــلي وجــ- )٢(

 ٩ج: المحـلي بالاثـار : ، ابـن حـزم ٢٤٢ ص١١وتفسير الـرازي ج. ٨٧ ص٤ج – القران أحكام –الجصاص 

 .٣٩٤ ص٢ ، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ج٤٢٥ص

 .٣٦٣باب الجزية مع اهل الذمه والحرب ص –كتاب الجزية :   الاثر عن سيدنا عمر رواة البخاري - )٣(



 
)٢٦٥٠(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

) فان اهل الذمه اذا كانوا فينا فحدهم كحدنا(وكذلك يستدلون بما روي عن ابن جريح قال   

 قضاء إلى وفيه دلاله المماثله والمشابهه الثابت في حق المسلمين، وهو عدم جواز احالتهم )١(

 .اجنبي، ووجوب الحكم بينهم

يحكم عليهم بما (صري ايضا في مواريث اهل الذمه، انه قال وكذا بما روي عن الحسن الب  

 إلى فالدليل منه انه يفيد وجـوب الحكـم بيـنهم بـشريعتنا، وعـدم جـواز احـالتهم )٢()في كتابنا

 .حاكمهم او قاضي ملتهم

 :-  س ا٣( ا( 

حد السرقه، كل ما حيث قالوا بإن الذمي إذا سرق تقطع يده مثل المسلم، فيقاس علي اقامه   

 الاختصاص القـضائي الثابـت في إحالةيتعلق بالقضاء من وجوب الحكم بينهم، وعدم جواز 

 . حكام ملتهم أبداإلىحقهم، ولا ردهم 

اما :  
   ا اي

   ء امن او اص
رنـسا مـن الفقـه  الاختصاص القضائي الدولي في مـصر وفإحالةذكر الفقهاء أنصار رفض   

 -:التقليدي عدة حجج لتأييد ما ذهبوا اليه وتتمثل في الاتي 

دة- :أو ا   
 وتخلي المحاكم الوطنية عن اختـصاصها لـصالح قـضاء حالةوقوام هذا الدفع أن قبول الإ  

را لسيادة الدوله، ونقص من سيادتها علي اهم مرفق مـن مرافـق الدولـه وهـو ااجنبي يمثل إهد

قضاء ، بما يجعل الدوله علي خطر عدم الاستقلال فما دامت المحاكم الوطنية مختصه فان ال

                                                        

 .٣٩٤ ص٢نهاية المقتصد ج بداية المجتهد و- )١(

 .٤٢٥ ص٩ج: المحلي بالاثار :  ابن حزم - )٢(

 ، الجـصاص ٣٩٤ ص٢ ، بداية المجتهد ونهاية المقتـصد ج٤٢٥ ص٩ج: المحلي بالاثار :  ابن حزم - )٣(

ي لغــير سـلامالتـشريع الإ:  ، الــشيخ المراغـي ٢٤٢ ص١١وتفـسير الـرازي ج. ٨٧ ص٤ج – القـران أحكـام –

 . وما بعدها٤١ص –بالجمايز  –بة الاداب مكت –المسلمين 



  
)٢٦٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 محكمه اجنبيه يمثل هـدرا ومـساسا بـسيادة الدولـه التـي ابـدي هـذا إلى حالةقبولها الدفع بالإ

 )١(.الدفع امامها

كن بعيده واعتقد ان فكرة الامتيازات القانونية والقضائيه، والقضاء المختلط في مصر لم ت  

عن وجدان الفقه التقليدي في مصر، الذى ادرك اكثرهم بقايا الاستعمار، واثـاره، ومـن ثـم لم 

 . وهو ينظر اليها بعين الشك والظن والتهمهحالةتفتأ الريبه من الإ

 م:-  دو  جا   
 المحـاكم إلىيـه  الاختصاص القضائي الدولي من المحاكم الوطنإحالةان من مقتضيات   

الاجنبيه، يفترض وجود سلطه عليا فوق الدول تقوم بمهمه توزيع الاختـصاص القـضائي بـين 

محاكم الدول المختلفه، وان هذه الاخيرة غير موجوده في نطاق المجتمع الـدولي، ومـن ثـم 

  بين المحاكم الوطنيه والاجنبيه غير ممكنه علي الـصعيد الـدوليحالةوالحال كذلك، فان الإ

 المختـصه هـةوكذلك عدم وجود محكمه عليا ذات ولايه عامه، بحيث يحق لهـا تحديـد الج

 .بالفصل في النزاع المعني عند تنازع الاختصاص القضائي بين محاكم الدول المختلفه

 العليـا المختـصه بالفـصل في المحكمة قانون المرافعات الفرنسي، تحدد أحكامفاذا كانت 

متين المتنازعتين هي صاحبه الولايه في الفصل في النزاع المعروض التنازع القائم بين المحك

 المختصه بالفصل المحكمةعليهما، فعلي العكس من ذلك فلا توجد ثمه محكمه عليا تحدد 

 )٢(.جنبيةفي ذلك التنازع، وهل هي الوطنيه ام الأ

                                                        

ــدولي ص: هــشام صــادق /  انظــر تفــصيلا د- )١( ــازع الاختــصاص القــضائي ال ــازع القــوانين وتن / ، د٥٨تن

مباديء : هشام خالد / ، د١٣٢ صجنبية الأحكامالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأ: عكاشة عبد العال 

 .١٤٢القانون القضائي الخاص الدولي ص

عكاشـة /، د٥٨تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي ص: هشام صادق /  انظر تفصيلا د- )٢(

مباديء القانون : هشام خالد / ، د١٣٢ صجنبية الأحكامالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأ: عبد العال 

 .١٤٢القضائي الخاص الدولي ص



 
)٢٦٥٢(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

  :-       ا  ا ا  ا        ا   ا اا    

ا)١(.  

جرت القاعدة الراسخه في النظام القانوني المصري والفرنسي علي عـدم الاعتـداد بـالحكم 

 في نطاق الاختصاص الداخلي تكمن حالةالاجنبي الذى يتعارض مع الحكم الوطني وعله الإ

 حكام تعدد الأإلى بصدور حكمين او اكثر من عدة محاكم بما يؤدي حكامفي منع تعارض الأ

وتعارضها، وهذه العله غير موجـودة في الاختـصاص الـدولي للمحـاكم الوطنيـه، تلـك التـي 

حمي المقنن اختصاصها بنصه علي انه لا ينفذ الحكم الاجنبي الذى يتعارض مع حكم وطني 

 .ن في الخصوم، والموضوع، والسبب، متي اتحدا الحكما

 في نطـاق قــانون حالــة شرع الإوبهـذا ازال المقـنن في مــصر وفرنـسا العلــه التـي مــن اجلهـا

المرافعات الداخليه وبين محاكم الدوله الواحدة، وهي امكانيه التعدد والتعارض، فالتعارض 

غير محتمل الحدوث علي نطاق العلاقات الخاصه الدوليه، تلك المحميه سـلفا بمنـع تنفيـذ 

 . دولياحالة الإإلى الاجنبيه التي تعارض حكما وطنيا فلا حاجه حكامالأ

 را:-ا ا   ت امار ا ا .  
يذكر انصار الفكر المعروض من حججهم قيام هواجس من عـدم احـترام القـضاء الاجنبـي 

واهداره لضمانات التقاضي، وذلك بعدم كفالة حقـوق الخـصوم كـالحق في الـدفاع، وقاعـدة 

 يكفلهـا النظـام الـوطنى مـن التـي الـضمانات الحضور، والمواجهة، والمرافعـه، وغيرهـا مـن

 ونزيهه، حتى تصل الحقوق أدلةضمانات تكفل احترام حقوق التقاضي، وضمانات محاكمه ع

                                                        

: عكاشة عبد العـال / ، د٥٨الاختصاص القضائي الدولي صتنازع القوانين وتنازع : هشام صادق /  د- )١(

مبـاديء القـانون القـضائي : هـشام خالـد / ، د١٣٢ صجنبية الأحكامالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأ

جـابر /  ،د١٨٤٤، نبوايه المطول بند ٣٩٩، ليبربور بيجونير ولوسوارن بند ١٤٣ - ١٤٢الخاص الدولي ص

 .٩٦ الدولي الخاص العربي صالقانون: جاد عبدالرحمن 



  
)٢٦٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 اصحابها، وانه ليس من المنظـور وجـود أو احـترام هـذه الـضمانات في القـضاء الاجنبـي إلى

 )١(. تمثل اهدار لضمانات التقاضيحالةوبالتالي فالإ

 :-ا   رض ي أن ام٢( ا(  

 اختصاصها الثابت لهـا قانونـا طبقـا لمعـايير الاختـصاص إحالة المصرية بالمحكمةان قيام 

 المحكمـة القـانون مـن قبـل حكـام اوردها المقنن المصري، يعد هذا مخالفه صريحه لأالتي

 سند لها فيما تذهب اليه علي  اختصاصها الثابت لها قانونا، ولاإحالة تقدم علي التيالمصريه 

 .هذا النحو

                                                        

  انظر موسوعه القانون الدولي الخاص ، الاختصاص المدني والتجاري - )١(

Batiffol, Francescki et Gafcher Baron. No.20. 

 :وانظر

-  Mezger, note souse aris 5 Mai19 ,2 op.cit  
 Litispenenceت عنـوان  تحـHolleax عنـد مناقـشة تقريـر الاسـتاذ Pestotوانظر ايـضا تعليـق الاسـتاذ  -

 وما بعـدها ، ٢٠٤م ص١٩٧٣-١٩٧٢المنشور في مجموعه اعمال اللجنه الفرنسية للقانون الدولي الخاص 

 . ١٣٣ صجنبية الأحكامعكاشة عبدالعال الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأ/ راجع د

 .٧٧-٦٧القانون ص-: ابراهيم احمد ابرهيم - )٢(



 
)٢٦٥٤(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

اما :  
   اص ا اوإل 

 الاختـصاص القـضائي إحالـةعلي النقيض من الاتجاه السابق قام الاتجاه الماثل علي قبول 

فـما فقـه هـذا الاتجـاه؟ ومـا حججهـم، .  المحاكم الاجنبيـهإلىالدولي من المحاكم الوطنيه 

 ل اتجاههم؟وتحلي

 -: التاليين الفرعينوهذا ما اتناوله بالتفصيل المناسب في 

  :اول اع
 هاا   

 الاختصاص القضائي الدولي مبرر ومقبول، والبحث في إحالةيري انصار الاتجاه الحالي ان 

لحنيـف، انصار هذا الاتجاه يظهر ان انصاره فريقان فريق عريق يستمد قـوه دليلـه مـن الـشرع ا

 .، واخر يمضي علي اثار الغرب قصصا-صلي االله عليه وسلم  –علي خطي الحبيب 

 -: علي النحو الاتي بندينوهذا ما اعرضه في المبحث الماثل في   

 .سلامي انصار هذا الاتجاه من الفقه الإ- :الأول البند

 . انصار هذا الاتجاه في القانون الدولي الخاص-: الثانى البند

ا ر - :ولاأمء ا  ها ا   
وما حججهم :  هذا الاتجاه دعما وسندا فمن هم هؤلاء الفقهاءسلامتبنى جمهور فقهاء الإ  

 وادلتهم؟

ه - :أوا ا ء  

 لا يفتى ومالك في المدينه رضي: ، وقد قيل )١(وقد تزعم هذا الاتجاه فقهاء المذهب المالكى  

                                                        

ابـن رشـد القرطبـي الاندلـسي : لا في مؤلفات المذهب المالكي ، وعلي الاخص  انظر في عرضة تفصي- )١(

ــصد  – ــة المقت ــد ونهاي ــة المجته ــق د–شرح بداي ــادي / تحقي ــداالله العب ــسلام : عب ــع  –دار ال ــد الراب  –المجل

 – ٣ج – ١ط –مـصر –مطبعه الـصحابة  –رواية سحنون التنوحي : ، والمدونه الكبري للامام مالك٢٣١٤ص

، ابي زيــد ٣٣٨ص –بــيروت لبنــان  –دار الفكــر : جــواهر الاكليــل : مختــصر العلامــه خليــل ، و٣١٢ص

دار : النوادر والزيادات علي ما في المدونه من غيرها من الامهات ، تحقيق محمد الامين بـوخبزه : القيراوني 

قـرب للمـسالك الـشرح الـصغير عـلي ا: ، الامام الدردير ٢٣٩-٢٣٨ص –المجلد الثامن  –ي سلامالغرب الإ



  
)٢٦٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ذهـب اليـه  وكذلك)٢(وهو مذهب الحنابله)١(ن تلاميذه وهو القول الثانى عند الشافعية االله عنه وع

وليس كل الشيعه غلاه بل منهم فرق وسطيه معتدله، وقد عرض ذلك تفصيلا . )٣(بعض الشيعة

 .يهسلامالامام الراحل محمد ابوزهرة رحمه االله في مؤلفه البديع تاريخ المذاهب الإ

  ء ا ر  :- م
ان القاضي المسلم عندما يعرض عليه نزاع اطرافه مـن ) الجمهور منهم (سلامرأي فقهاء الإ

وذلك في مسائلهم الخاصه، التي لا تدخل في نطاق النظام ) وطنيين او اجانب(غير المسلمين 

، تلــك التــي يخــصعون فيهــا )كالعقوبــات والحــدود، والمعــاملات الماليــه(ي ســلامالعـام الإ

 وللقاضي المسلم، مساواة بالمسلمين، ولكن اذا ما خرجت المسائل عن هذا سلام الإحكاملأ

                                                                                                                                                             

، احمـد بـن يحـي ٤٢٢ ص٢دار المعـارف ج: مصطفي كـمال وصـفي / تحقيق د – مذهب الامام مالك إلى

ــشري  ــرب : الون ــار المع ــاء  –المعي ــن الفقه ــه م ــريج جماع ــاشراف د –تخ ــي / ب ــد حج ــرب : محم دار الغ

مقارنـه مـذهب ي سـلام، المقارنـات التـشريعيه بـين القـوانين الوضـعية والتـشريع الإ١٣٠ ص١٠ي جسـلامالإ

دار  –سـيد عبـداالله عـلي حـسين ، تحقيـق مركـز الدراسـات الفقهيـة  –تاليف  –الامام مالك والقانون الفرنسي 

 .١٣٧٩المجلد الرابع ص –السلام للطباعه 

: ، الغـزالي ١٠٣ ص٨بيروت ج –دارالكتب العلمية  –العزيز في شرح الوجيز :  انظر تفصيلا القزوينى - )١(

ــذ ــد –هب الوســيط في الم ــشربيني ١٣٨ ص٥مجل ــاج : ، ال ــة إلىمعنــي المحت ــاظ المنهــاج دراس ــه الف  معرف

زاد : ، الكهـوجي ٣٢٩ ص٤دار الكتـب العلميـة بـيروت ج –عـلي محمـد معـوض واخـرين / وتحقيق الشيخ

 .٢٤٤ ص٣ شرح المنهاج جفيالمحتاج 

، ١١٦ ص٥م ج١٩٨٣ -ـ هـ١٤٠٣بـيروت –عـالم الكتـب  –كشاف القناع عن متن الامتناع :  البهوتي - )٢(

/ الانصاق في معرفه الراجح مـن الخـلاف عـلي مـذهب الامـام احمـد بـن حنبـل تحقيـق: المرداوي العهدى 

، ابـن قدامـه المغنـي لابـن قدامـه ٢٣٥ ص٤بـيروت ج – دار الكتـب العلميـة -عبداالله محمد حـسن اسـماعيل

ة العربيــة ةمكتبــة الكليــات مكتبــة الجمهوريــ –محمــد ســالم محيــسن، وشــعبان محمــد اســماعيل / تحقيــق

 .٢١٤ ص٨ج –الازهرية 

 ٥بـيروت لبنـان ج –دار الحـوار  –فقـه الامـام جعفـر الـصادق : محمـد جـواد مغنيـة /  كالجعفرية انظر- )٣(

دار احيـاء الـتراث العـربي  –محمد بن الحسين الحر العـاملي وسـائل الـشيعه / ، والامامية الشيخ٧٣-٧٢ص

 .٢١٨ ص٩مجلد ١ج



 
)٢٦٥٦(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

ــت  ــدرج تح ــا ين ــم مم ــاعمال شرائعه ــه ب ــم في ــسموح له ــال الم ــت في المج ــاق، ودخل النط

معتقداتهم، واحوالهم الشخصية، وبعض الاشياء التي يرون اباحتها كاكل الخنزير، او شرب 

، فان القاضي المسلم مخير في هذا المجال المسموح لهم فيه الخمر، او الزواج من المحارم

باعمال شرائعهم ومللهم، بين الحكم عليهم بما في كتاب االله تعالي، وسنه رسـوله صـلي االله 

 )١(. قاضيهم من ملتهم او دينهمإلىعليه وسلم، او التخلي عن نظر دعواهم ومن ثم احالتهم 

  : اماع
  ء امن او اص   اأمر

 في حالـة تأييـد الـدفع بالإإلىاتجه جمهور فقهاء القانون الدولي الخاص في مصر وفرنـسا 

 -: الاتين البندينالاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية وهذا ما اعرض له في 

ول اي - :اا ا  
وجه السعار الاستعماري، من قبـل م)  حد ماإلى(ن بدأت تنحصر يمنذ منتصف القرن العشر

تنمـو وتتفـتح اواصر ) وعلي تخـوف وحـذر(قوى الاستعمار العالمي ، وعلي اثر ذلك بدأت 

 .التعاون الدولي

 الاختـصاص القـضائي إحالـة خجوله تنادي علي حذر بقبول فكره تاولامحومن ثم بدأت 

ون الــدولي الخــاص م عـلي يــد فقيــه القـان١٩٦٩ وذلــك في عــام جنبيـةالأالـدولي المحــاكم 

 النظر في موقف الفقه المصري التقليدي رغم ان بإعادة حيث طالب )٢(هشام صادق/ الدكتور

                                                        

الـتخلي : مؤلـف لي بعنـوان : في عرض المجال المسموح لهم فيهـا ممارسـة شـعائرهم تفـصيلا  انظر - )١(

 ١٤٩م ، ص٢٠١٦ ١دارالوفـا ط – واثرة علي العلاقات الخاصة الدوليـة سلامعن الاختصاص الدولي في الإ

انين  مجلـه روح القـو-ضوابط الاختصاص القضائي الدولي:  وما بدها ، وبحث بعنوان ٢٥٩وما بعدها ، ص

 الازهـر جامعـة -م ورسـاله الـدكتوراة بعنـوان اثرالـزواج في القـانون الـدولي الخـاص٢٠١٦ طنطا ، جامعة –

 . وما بعدها٣٦م ص٢٠١٤

ــف - )٢( ــضائي الــدولي :  ســيادته مؤل ــازع الاختــصاص الق ــكندرية –تن م ١٩٦٩منــشاة المعــارف  – الاس

 ومـا ٧٢-٧١م ، ص٢٠٠٩وعـات الجامعيـة دار المطب –، ويذكرنا به في مؤلفـه تنـازع الاختـصاص ١٥١ص

 .بعدها



  
)٢٦٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ومن . حالةالوضع في فرنسا في ذلك التوقيت لم يكن قد استقر بعد علي مبدأ جواز الوضع بالإ

 عـلي حكـام تلافيـا لتـضارب الأأجنبيـة لقيام ذات النزاع امام محكمـه حالةثم اجازه الدفع بالإ

الصعيد الدولي، وانه لا يمكن اغفال ان التناقض سوف يكون موجود بين الحكمين، حتى ولو 

فطالما . لم يتم تنفيذ الحكم الاجنبي بما يتعارض مع الاستقرار اللازم في المعاملات الدوليه

الـه ان المحاكم الوطنيه تملك القدرة الفعليه علي الفصل في النزاع الذى تخـتص بنظـره وكف

اما اذا كانت المحـاكم الوطنيـه هـي الاقـدر عـلي حـسم النـزاع .. اثار الحكم الصادر في شأنه

وكفاله اثاره، فلم يعد هناك مبرر للاصرار علي رفض الدفع لقيام ذات النزاع امـام قـضاء هـذه 

الدوله، حيث يكون الحكم الوطني الذى عساه ان يصدر عـن القـضاء الـوطني سـيكون عـديم 

فعليه، لان المحـاكم الاجنبيـه سـوف تـرفض تنفيـذه مـا دام انـه يتعـارض مـع الحكـم القيمه ال

 )١(.الصادر عنها في شأن نفس النزاع

م قد ازداد الشعور بالاستقلال ومن ثم الثقه بالنفس ، وقل الشعور بفقـدان ١٩٧٣وفي عام   

ختـصاص السيادة، فاذا بالدكتور احمد قـسمت الجـداوي يـضع نظريـه عامـه للـتخلي عـن الا

القضائي الدولي، يحق بمقتضاها للقضاء الوطني ان يحيل الاختـصاص القـضائي للمحـاكم 

، متي كانت الاخيرة اجدر واقدر علي تنفيذ مـا عـساه أن يـصدر جنبية المحاكم الأإلىالوطنيه 

حاسما للنزاع، ومتي قدر القاضي المصري انعدام القيمه الفعليه للحكـم الـذى سـوف يـصدر 

ع، ومتي قدر القاضي المصري انعدام القيمه الفعليه للحكم الذى سوف يصدر عنه حاسما للنزا

وقدر ان الاخيرة اقدر منه علي ) تشاركه الاختصاص(في النزاع الذى تختص به محكمه اجنبيه 

 إلى الاختصاص القـضائي الـدولي للمحـاكم المـصريه إحالةحسم النزاع المشترك، ومن ثم 

 )٢(.جنبيةالمحاكم الأ

                                                        

 . المرجعين السابقين- )١(

موما بعـدها ١٩٧٣دار النهضة العربية  – جنبية الأحكام مباديء الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأ- )٢(

 .٧٣تنازع ص: هشام صادق / ، ومشار اليه لدي د



 
)٢٦٥٨(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

م بعد استرداد مصر لكامل اراضيها من الكيان الصهيوني ما عدا ١٩٨٣لي مشارف عام وع  

م في التاسع عشر من مارس وفي هذا العام ١٩٨٩ انجلي عنها الخبث عام التيطابا المصريه 

 اتفقت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني علي تـشكيل لجنـه لاستكـشاف اشـكال ١٩٨٣

 .صر والكيان الغاصبالتعاون الاستراتيجي بين م

 صب فيها جام غضبه علي الفقه حالةانبعث الدكتور ماهر السداوي بدراسه حول مشكله الإ  

 في مـصر حالـة، واكد عـلي ضرورة الاعـتراف بالـدفع بالإحالةالتقليدي في مصر الرافض للإ

 )١(.تحقيقا لحسن سير العداله وضرورة التعاون الدولي

ذلـك " بقوله حالة المؤيدين لفكرة الإإلى احمد سلامه /م انضم الدكتور١٩٨٤وفي عام   

ان مقتضيات السياسه التشريعيه، وتشجيع التعاون المتبادل في نطاق القانون القضائي الدولي، 

 )٢(. لقيام ذات النزاع امام محكمه اجنبيهحالةيفرض علينا قبول الدفع بالإ

 الاختصاص إحالةؤيدين لفكرة  المإلىعكاشه عبدالعال / م انضم الدكتور١٩٨٦وفي عام   

 متي توافرت شروط ذلك والتى مـن اهمهـا ان تكـون جنبية الأالمحكمة إلىالقضائي الدولي 

 )٣(. الاجنبيه اقدر علي الفصل في الدعوى وكفاله اثار الحكم الصادر في شانهاالمحكمة

القانون الوضعي ليس هناك ما يمنع في "حفيظة الحداد قائله / وكذلك تابع في ذلك الدكتورة  

 إحالة الاجنبيه المطلوب المحكمة كمبدأ عام طالما كانت حالةالمصري من قبول الدفع بالإ

                                                        

 ١٨٦م ص١٩٨٣المنـصورة  – أجنبيةزاع امام محكمه  لقيام ذات النحالةالدفع بالإ: ماهر السداوي / د- )١(

 .٧٤-٧٣تنازع  : هشام صادق / وما بعدها ، ومشار اليه لدي د

ــول المرافعــات المدنيــة الدوليــة - )٢( ــصورة :  اص  ١، فقــه المرافعــات الدوليــة ط. ٢٣٩م ص١٩٨٤المن

 .٧٤تنازع ص: هشام صادق /  ومشار اليه د٣٤٠م دار النهة العربية ص٢٠٠٠

ــدالعال /  د- )٣( ــة عب ــه االله(عكاش ــة ) : رحم ــة الدولي ــة والتجاري  ١٩٨٦دارالجامعيــة  –الاجــراءات المدني

 الجديـدة امعـةم دار الج٢٠١٣ جنبيـة الأحكـام وما بعدها ، الاختصاص القضائي الـدولي وتنفيـذ الأ١٧٠ص

 . وما بعدها١٣٩ص



  
)٢٦٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 )١(" النزاع اليها اقدر علي الفصل فيه وعلي كفاله الحكم الصادر منها في شانه

 جمهور )٢(م وهو نفس مسلك ١٩٩٦عنايت عبدالحميد ثابت سنه / وكذلك ايدة الدكتور  

 . وجه العمومالشراح علي

 ان حتـى اصيح محل اجمـاع مـن الفقـه المـصري حالةوهنا يمكن القول بان قبول الدفع بالإ

 إحالةبعض الاساتذه الاماجد عندما اعاد طبع مؤلفه في الاختصاص القضائي ذكر موافقه علي 

 )٣(.الاختصاص القضائي الدولي

شر من الميلاد فان الاحـساس والان وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير الفين واحدي ع

بالسياده تعمق واتسع مداه، بعد ان كشفت الثورة، عـن الاسـتبداد الاسـتعماري ، الـذي يلـبس 

 .اقنعه سياسية وقد كشفت الثورة سوءاته

وطالما احست الـشعوب حريـه فقـد اسـتكملت سـيادتها وهنـا سـتجد نفـسها غـير مكترثـه، 

 تعنـي التـيلناس عـن معـاني الـسيادة الحقيقـه بشكليات طالما اضفي عليها القداسه لصرف ا

 ).عيش ، حريه ، عداله اجتماعية(

اما :  - م  ا  
 الاختصاص القضائي إحالةرغم ان القانون الفرنسي كالقانون المصري لم ينص علي تقنين   

 الاتجاهـات إلىالدولي للمحاكم الوطنيه سلبا او ايجابا، الا ان القضاء الفرنسي قد استجاب 

المعاصرة في القانون الدولي الخاص، والتي اكـدت وجـوب تخويـل القـاضي  سـلطه قبـول 

 في مجــال الاختــصاص الــدولي، نــزولا عــلي اعتبــارات الملائمــه والتعــاون حالــةالــدفع بالإ

                                                        

 . وما بعدها١٥٢م ص١٩٩٠ – الإسكندرية – في مؤلفها القانون القضائي الخاص الدولي - )١(

 – المرافعات المقررة في القانون المصري فيما يتعلق بالمنازعات ذات الطـابع الـدولي أحكام:  مؤلفه- )٢(

 . وما بعدها١٥٥ص –م ١٩٩٦-دار النهضة العربية 

 . وما بعدها٤٠٥ص٢الوسيط في القانون الدولي الخاص ج: سامية راشد / فؤاد رياض، د/  د- )٣(



 
)٢٦٦٠(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

الدولي، وثم يتعين تفسير سكوت المقنن علي انه قد قصد ان يترك الامر لاجتهاد كل من الفقه 

 )١(.واجهان به التطورات المتلاحقة في القانون الدولي المعاصروالقضاء ي

 الاختـصاص القـضائي الـدولي للمحـاكم إحالـة مـن رفـض )٢(وقد تـدرج الفقـه في فرنـسا  

 تم اقرار هذا القبول بصفه حتى قبول هذا الدفع استثناء إلى القضاء الاجنبي مطلقا إلىالوطنيه 

شيا مع حركه القضاء في فرنسا، ذلك ان القضاء الفرنسي مطلقه في الفقه الفرنسي وهذا كان تما

 . حالة عاما وهو يرفض الدفع بالإينظل ما يقارب مائه وخمس

م مبدأ ان الدفع ١٩٧٤ نوفمبر ٢٦وقد أزالت محكمه النقض الفرنسيه اللبس حيث اقرت في 

نبيه مختصه هـي  يمكن قبوله امام القضاء الفرنسي نظرا لقيام الدعوى امام محكمه اجحالةبالإ

 )٣(.الاخري

 إلى حالـةم للتاكد مرة اخري موقفهـا الثابـت في اجـازة مبـدأ الإ١٩٨٠ مايو ١٧وعادت في 

 )٤(. أولا رفع امام احداها النزاع التي جنبيةالمحاكم الأ

 الاختصاص القضائي بطريقـه ضـمينه إحالة ان القضاء الفرنسي اقر مبدا إلىويذهب البعض 

م، حيث ٥/٥/١٩٦٢ حكم محكمه النقض الفرنسية الصادر عنها في م، وذلك في١٩٦٢عام 

                                                        

: عكاشة عبد العـال / ، د٥٨تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي ص: هشام صادق /  د- )١(

مبـاديء القـانون القـضائي : هـشام خالـد / ، د١٣٢ صجنبية الأحكامالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأ

 . وما بعدها١٤٠الخاص الدولي ص

ــق - )٢( ــع تعلي ــسية et راج ــنقض الفرن ــه ال ــم محكم ــلي حك ــصادر في  ع ــو٢٥ال ــشور في ١٩٧٤ يوني  والمن

Clunet 1975١٩٦٢ مايو ٥، راجع نقض فرنسي في ١٠٤م ص Dalloz 1962 من تعليقHolleaux. 

 Holleaux, competence judiciaireinternationale de tribinaux civil. Irencais etوانظـر 

allemnd daloz 1965 p.199٦٧-٦٦زع صتنا: هشام صادق /  ومشار اليه لدى د. 

 .Holleaux مع تعليق ٤٩١م صRev. crit 1975.١٩٧٤ نوفمبر ٢٦ نقض فرنسي في - )٣(

 ومـشار sinron depitye مـع تعليـق ٧٥م صRev. crit 1980.١٩٧٤ مـايو  ١٧ نقـض فرنـسي في - )٤(

 .٧٠تنازع ص: هشام صادق / اليهم د



  
)٢٦٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 بما يفيد ان الدعوى سبق ا علي سببين احدهمحالة الماثله رفضها للدفع بالإالمحكمةاسست 

، والثـاني ان الـدعوى المعنيـه يخـتص بهـا القـضاء الفرنـسي أولا القضاء الفرنـسي إلىرفعها 

 لـو لم يكـن الامـر متعلقـا حالـةتـرفض الـدفع بالإفما كـان للمحكمـه ان . )١(اختصاصا قاصرا

باختصاص قاصر علي القضاء الفرنسي، او لـو كانـت الـدعوى رفعـت امـام القـضاء الاجنبـي 

 )٢(.أولا

  : اماع
 ه اا   

  ) ا اه(
، فمنهـا  وقـد تنوعـت حجـج هـؤلاء حالـةيري انصار الاتجاه المعـروض قبـول الـدفع بالإ  

المستمد من مصادر الشريعه الغـراء، ومنهـا المـستمد مـن مـصادر القـانون الـدولي الخـاص 

 .وتطور العلاقات الانسانيه، وضرورة التعايش السلمي بين البشر

 -: الاتين البنندينوهذا ما اعرض له تفصيلا في 

 .سلام انصار هذا الاتجاه من جمهور فقهاء الإأدلة - :الأول البند

 . حجج انصار هذا الاتجاه في القانون الدولي الخاص-: الثانى البند

ول اا: - أدا ا   
  -: منها أدلةاستدل جمهور الفقهاء علي ما ذهبوا اليه ب  

  فإن جاءوك فاحكم بينهم" قوله تعالي - :أو ْ ُْ َ َ ْ َُ َ ََ ُ ْأو ِ ْأعرض عنهم َ ُ ْ َ ْْ ِ  الكريمه تفيد الآية ف)٣( "ۖ◌ َ

يير صريح وواضح للقاضي المسلم عند تحاكم غير المسلمين اليه بـين قبـول الاختـصاص تخ

 حـاكمهم او إلى تمام فصل المنازعه او التخلي عن هذا الاختـصاص وردهـم حتىوالسير فيه 

 .قاضيهم

                                                        

 .١٤٥مباديء ص: هشام خالد- )١(

 .١٤٥مباديء ص:  هشام خالد- )٢(

 ).٤٢(سورة المائدة ايه  - )٣(



 
)٢٦٦٢(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

 الكريمه محكمه وغير منسوخه، وان الحكم الوارد بها حكـم قـائم وغـير الآيةكما ان هذه   

 )١(.منسوخ

 ذكر الامام الشافعي رضي االله عنه ان رسول االله صلي االله عليـه وسـلم اقـام بالمدينـه -:  م  

المنورة، وبها يهود خيبر وكانوا كذلك باليمن ، وكذلك في زمـان ابي بكـر الـصديق رضي االله 

عنه، وصدرا من خلافه عمر رضي االله عنه حتى اجلاهم، وكانوا بالشام والعراق واليمن في ولايه 

 .ر وعثمان وعلي رضي االله عنهم وارضاهم اجمعينعم

ولم يسمع لرسول االله صلي االله عليه وسلم فيهم حكـم الا رجمـه يهـوديين زنيـا، وتراضـيا   

بحكمه، وكذلك لم يسمع لابى بكر الصديق ولا لعمر الفاروق ، ولا لعثمان ، ولا لعلي رضي 

المون، ويختلفـون، ويحـدثون فلـو االله عنهم وارضاهم اجمعين حكم فيهم، واليهود بشر يتظ

 )٢(.لزم الحكم بينهم لزومه بين المسلمين لنقل الينا عن النبي صلي االله عليه وسلم

وهذا استدلال بالسنه وبالعقل علي عدم لزوم ووجوب الحكم بين هؤلاء، فهم بشر يحدث   

 نقلا عـن منهم ما يحدث من سائر البشر من اختلاف، وعدوان ،ومنازعات، ومع ذلك لم يؤثر

 زنا فيها يهـوديين التيالنبي صلي االله عليه وسلم انه الزمهم بحكمه الا في حادثه واحده، وهي 

وحكم عليهم النبي صلي االله عليه وسلم بالرجم وذلك بعد ان تراضـوا عـلي حكمـه صـلي االله 

ينهم عليه وسلم وكذلك لم يؤثر نقلا عن الخلفاء من بعده صلي االله عليه وسلم انهم حكموا ب

 . قاضيهم من ملتهمإلىوهذا فيه دلاله واضحه علي انهم كانوا يتحاكمون . في شيء

                                                        

 -هــ ١٣٩٢ –لبنـان  –بـيروت  –دار الكتـاب العـربي  –المغنى والشرح الكبير :  موفق الدين ابن قدامه - )١(

، معنـى المحتـاج ٣١٢ ص٣، المدونه الكبري ج١١٦ ص٥، كشاف القناع ج ٦٢٤-٦٢٣ ص١ج –م ١٩٧٢

 .٢٤٥ ص٣ ، زاد المحتاج ج٣٣٠-٣٢٩ ص٤ج

 .١٣٠-١٢٩ ص٤كتاب الشعب ج –الام ) : رضي االله عنه( الشافعى  الامام- )٢(



  
)٢٦٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

امص -  : اا ون امء ا   
)ر اام(  

 -: عدة حجج تايد لفكرتهم، وكان اهم ما ذكروه حالةاورد انصار الإ  

  لوجود حالةلمعاصرة تقرر قبول الدفع بالإ ان الغالبية العظمى من الانظمه القانونية ا- :أو 

ذات النزاع امام محكمه اجنبيه وعلي سبيل المثال فان كل من القانون الالمـانى، والسويـسري 

مـن الاتفاقيـة ) ٢١(، كما ان هذا الدفع نصت علي قبوله المادة حالةوالهنغاري يقبل الدفع بالإ

ـــه المـــشتركه في  ـــسوق الاوربي ـــين دول ال ـــه ب ـــنه  ٢٧المبرم ـــبتمبر س ـــه ١٩٦٨س م والمتعلق

 )١(. في المسائل المدنيه والتجاريةحكامبالاختصاص القضائي وتنفيذ الأ

    م:-مقـررا ان الاخـذ بـه امـر حالـة ان القضاء المختلط في مصر سـبق واخـذ بالـدفع الإ 

 حالـة وهـذا المـبرر، هـو الـذى سـوغ الإحكـامتفرضه مقتضيات النظام العام منعا لتـضارب الأ

 )٢(.داخليه بين محاكم الدوله علي النطاق الداخليال

    :-يبدوا امرا مبررا في ظل الصياغه القانونيـة الحاليـه للقواعـد حالة ان قبول الدفع بالإ 

فيعد قبول الدفع هو التعويض الحقيقي للصياغه مفرده الجانب . المنظمه للاختصاص القضائي

 لحل التنازع الايجابي بين قواعد الاختصاص القضائي لتلك القواعد كما انه الوسيله الطبيعية

 )٣(.حكامالوطنيه والاجنبيه منعا لتضارب الأ

                                                        

ــداد/  د- )١( ــضائي : حفيظــة الح ــصاص الق ــازع الاخت ــدالعال /  ، د١٠٨ص –تن ــصاص : عكاشــة عب الاخت

مبـاديء القـانون القـضائي الخـاص : هـشام خالـد / ، د١٣٧ص- جنبيـة الأحكـامالقضائي الدولي وتنفيـذ الأ

 ١٤٧الدولي ص

ــدادحفيظــ/  د- )٢( ــضائي : ة الح ــصاص الق ــازع الاخت ــدالعال /  ، د١٠٨ص –تن ــصاص : عكاشــة عب الاخت

مبـاديء القـانون القـضائي الخـاص : هـشام خالـد / ، د١٣٧ص- جنبيـة الأحكـامالقضائي الدولي وتنفيـذ الأ

 ١٤٧الدولي ص

 . ذات المراجع المشار اليه انفا- )٣(



 
)٢٦٦٤(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

    نوع من المقاومـه المـشروعه للغـش نحـو الاختـصاص حالة ان في قبول الدفع بالإ-:را 

Porum Shopping حيث ان المدعي الذى يرفـع دعـواه امـام القـضاء الاجنبـي سرعـان مـا 

لحكم الصادر من هذا القضاء لن يكون في صالحه فيسارع برفع دعواه امام القضاء يتضح له ان ا

 في هذا حالةالوطني نظرا لما سوف يصدره هذا الاخير من حكم في صالحه، فقبول الدفع بالإ

 )١(.الفرض يعد درء لهذا المدعي سيء النيه

    :-يعطـي للمحـاكم أجنبيـة  لوجود النـزاع امـام محكمـهحالة ان قبول مبدأ الدفع بالإ 

ا عديمـه القيمـه او غـير مكفولـه النفـاذ، ومـن ثـم متـي أحكامـالمصرية الفرصه في ان لا تصدر 

 في مركز افضل من حيـث القـدرة عـلي حـسم جنبية الأالمحكمة الوطنيه ان المحكمةوجدت 

 الوطنيه  الاجنبيه جاز للمحكمهالمحكمةالنزاع، وكفاله اثار هذا الحكم الذى عساه ان تصدره 

 )٢(.جنبية الاختصاص القضائي الثابت لها للمحكمه الأإحالة

اا :  
ا ا و م  

 أدلـةفي هذا الفصل اتعرض بالنقد والتقييم للاتجاهين السابقين، وما اورده كلا منهما مـن   

 -: الاتيينعينالفر الترجيح، وذلك في أدلة ترجيح احد الاتجاهين وإلىوحجج، وصولا 

 . النقد والتعليق- :الأول الفرع

 .وأدلته الترجيح -: الثاني الفرع

  :اول اع
وا ا  

 -: هذا المبحث اقوم بالنقد والتقييم للاتجاهين السابقين، وذلك علي النحو الاتى في  

 .الأول الاتجاه أدلة نقد - :الأول البند

                                                        

 . ذات المراجع المشار اليه انفا- )١(

 .لمراجع المشار اليه انفا ذات ا- )٢(



  
)٢٦٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 . الثانىالاتجاه أدلة نقد -: الثانى البند

ول اا: -  مه أدول اا  
 الاختـصاص القـضائي الـدولي للمحـاكم إحالـة انه لا تجـوز الأوليري اصحاب الاتجاه   

 قام امامها ذات النزاع باطرافه واسبابه وموضوعه، وقـدموا عـلي مـا أجنبية محاكم إلىالوطنيه 

 الشريعه الغراء، ومنها ما هو أدلةمنها من ) والتي سبق عرضها (دلة، هذه الأأدلةذهبوا اليه عدة 

 البنـد يـستدعي تقـسيم دلـةمن حجج القانون الدولي الخاص ومـصادرة، والـرد عـلي هـذه الأ

 . الفريقينأدلة منهما الرد علي غصن فرعين، اتولي في كل إلىالماثل 

أو: -   د وااأد ما   
ء ا    

 -: يمكن الرد عليه بالاتي سلام من فقهاء الإالاتجاهقة اصحاب هذا ما سا  

  فإن جاءوك فاحكم بينهم" الكريمه الآية بادعائهم نسخ - :أو ْ ُْ َ َ ْ َُ َ ََ ُ ْأو ِ ْأعرض عـنهم َ ُ ْ َ ْْ ِ  فهـذه )١("َ

 -:الدعوى لم تسلم من عدة وجوه والاصح والاقطع انها لم تنسخ وانها محكمه لما ياتى

 الكريمه نزلت في شان غير الوطنيين من غير المـسلمين، وقـد نزلـت في شـان يةالآ ان -١  

 غير منسوخه، وذلك ما روى عن ابن عباس رضي الآيةواهل العهد، وان ) الاجانب(المهادنيين 

االله عنهما، مما رواه محمد بن اسحق عن داود بن الحصين عن عكرمه ان ابن عباس رضي االله 

ْفـإن جـاءوك فـاحكم بيـنهم"ي في المائدة يعني قولـه تعـالي  التالآيةان : عنه قال  ُْ َ َ ْ َُ َ ََ ُ ْأو ِ ْأعـرض  َ ِ ْ َ

ْعنهم ُ ْ  انما نزلت في الديه بين بني قريظة وبني النضير، وذلك ان بني النضير كـان لهـم شرف "َ

ومكانه ومنزله ياخذون بمقتضاها ديه كامله عن قتيلهم، وان بني قريظة ياخـذون نـصف الديـه 

 رسول االله صلي االله عليه وسلم فـانزل االله تعـالي عليـه ذلـك فـيهم، إلىم، فتحاكموا عن قتيله

 .فحملهم رسول االله صلي االله عليه وسلم علي الحق في ذلك، فجعل الديه سواء بينهما

                                                        

 .٤٢ سورة المائدة ايه - )١(



 
)٢٦٦٦(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

وقـد اجـلي ) أهـل الذمـة(ومن المعلوم ان بني قريظة وبني النضير لم يكونـا مـن الـوطنيين   

ه وسلم بني النضير، وقتل بني قريظة ، ولو كانوا اهل الذمه، ما اجلاهم، رسول االله صلي االله علي

 )١(.ولا قتلهم، وانما كانوا اهل عهد بين النبي صلي االله عليه وسلم وبينهم عهد وهدنه فنقضوها

 قال بعض المفسرين فيجوز حينئذ ان يكون حكمها باق في حق الاجانب المسالمين، حتى  

اهـل (جوب الحكم بينهم بما انزل االله تعالي ثابتا في حق الـوطنيين  الاخري في والآيةوحكم 

 )٢(. الكريمةالآيةوانه لا نسخ في ) الذمه

ُ فـاحكم " انه لا يوجد نسخ في الايتين الكريمتين لامكان الجمـع بيـنهما، قـال تعـالي -٢   ْ َ

ْبينهم ُْ َ ْأو َ ْأعرض عنهم َ ُ ْ َ ْْ ِ  القـاضي إلى غـير المـسلمين  الكريمه اباحه التحاكم مـنالآية افادت "َ

المسلم، واباحت للقاضي ان يحكـم بيـنهم، او ان يعـرض عـنهم، ثـم قـررت انـه عنـد اختيـار 

القاضي الحكم بينهم فلابد ان يكون حكمـه بالقـسط، ولكـن مـاهو القـسط الـذى يحكـم بـه؟ 

َ وأن احكـم بيـنهم بـما" التاسـعة والاربعـون بقـول االله تعـالي الآيـةجـاءت  ِ ْ ْ ُْ َ َ ْ َُ ِ َ أنـزلَ َ ْ ْااللهَُّ ولا تتبـع  َ َِ َّ َ

ْأهواءهم  ُ َ َْ  جاءت لتبين ان هذا هو القسط والعدل والحق، الذى هو الحكم بما انزل االله تعالي "َ

 القاضي المسلم ليفـصل بيـنهم فيـه، إلىفمثلا لو كان الزواج بالام عندهم معتقدا به ثم جاءوا 

نهم بما انزل االله، ومن ثم ابطال هذا الزوج، وقيل القاضي الفصل بينهم، فلابد ان يكون حكمه بي

ْولا تتبع أهواءهم" بقول الحق جل جلاله الآيةولذلك تعقب  ُ َ ْ ْ ََ َ ِ َّ ِواحذرهم أن يفتنوك عن بعض  َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ُ ِ ْ َ ْ ْْ َ َ

َما أنزل االلهَُّ إليك ْ ََ ِ َ َ ْ  محكمه لم تنـسخ وانـما حـددت المحكـوم بـه عنـد الآية وهذا كله يؤيد ان "َ

 )٣(.كم بينهم وليس في حاله الاعراض عنهماختيار الح

َوأن احكـم بيـنهم بـما " قال ابن العربي في التعليق علي نسخ ايه التخيير بقولـه تعـالي -٣   ِ ْ ْ ُْ َ َ ْ َُ ِ َ

َأنزل َ ْ معرفـه التـاريخ بتحـصيل : ومنهـا .  وهذه دعوى عريضه، فـان شروط النـسخ اربعـه"االلهَُّ َ

                                                        

التفـسير الكبـير او مفـاتيح : ، والفخـر الـرازي ٨٩-٨٨ ص٤ القران جأحكام القران أحكام:  الجصاص - )١(

 .٢٤٢ ص١١ج – ٦مجلد – ١ط –دار الفكر العربي  –الغيب 

 .٣٢٩ ص٤ى المحتاج ج، وانظر معن٨٩-٨٨ ص٤ القران جأحكام القران أحكام:  الجصاص - )٢(

 .٢١٥-٢١٤ ص٨المغنى ج –ابن قدامه :  في هذا المعنى انظر - )٣(



  
)٢٦٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الايتـين، فـامتنع ان يـدعي ان واحـدة منهـا ناسـخه المتقدم والمتاخر، وهذا مجهول من هاتين

 )١(.للاخري ويبقي الامر علي حاله

     طل ا:- متـاخرة في النـزول الا ان يقـدر في الكـلام الآية قد ذكر النحاس ان هذه 

َوأن احكم بينهم بما أنزل"بعد قوله تعالي  َ َْ َُ ََ ِ ْ ْ ُْ َ ْ تخيـير لـه  وذلك حيث تقدم ذلك ال"ان شئت –االلهَُّ  َِ

 الثانيـة لدلالـه الآيـةثم حذف التخيـير مـن ) ٤٢ الآيةيعني (صلي االله عليه وسلم في ايه التخيير 

 عليه لانه معطوف عليه فحكم التخيـير كحكـم المعطـوف عليـه، فلابـد ان يكـون قولـه الأولي

َوأن احكم بينهم بما أنزل" َ َْ َُ ََ ِ ْ ْ ُْ َ ْ ُ وإن حكمـت فـاحكم "عـالي  معطوفا علي ما قبله مـن قولـه ت"االلهَُّ َِ َْ َ ََ َ ْ ْ ِ

ِبينهم بالقسط ِ
ْ ْْ ِ ُ َ ْفإن جاءوك فاحكم بينهم" ومن قوله تعالي " ۚ◌ َ ُْ َ َ ْ َُ َ ََ ُ ْأو ِ ْأعرض عنهم َ ُ ْ َ ْْ ِ  فهو محكم "َ

غير منسوخ، لان الناسخ لا يكون مرتبطا بالمنسوخ معطوفا عليه، فالتخيير محكم غير منسوخ، 

 )٢(.حمه االلهثم قال القرطبي هكذا قاله مكى ر

 رجحـت جانـب الاعـراض عـنهم عـلي جانـب الآيـةان :  ومما يؤكد عدم النسخ ايضا -٤  

ْفـاحكم بيـنهم أو أعـرض عـنهم "الحكم بينهم، وهذا مستفاد من قوله تعـالي  ْ ُْ ُْ ََ ْ ْ َ ْْ ُِ َ َ ْ وإن تعـرض ۖ◌َ ِ ْ َُ ِ

ًعنهم فلن يضروك شيئا ْْ َ َْ ََ ُّ ُ َ ُ   . مرجح للاعراض عنهم فنفي المؤاخذة عند الاعراض وعدم الحكم"َ

اما عند الحكم بينهم فلم تنفي المؤاخذه، انما احكم بينهم بالقسط، بما يفيد ان اختيار الحكم 

سيكون اختيارا للاشق والاثقل، وقد علم ان النبي صلي االله عليه وسلم كان اذا خير بين امرين 

 الا يحكـم إلىواحـب (ل اختار ايسرهما، ولعل هذا هو الذى دفع مالك رضي االله عنه أن يقـو

 )٣().بينهم

                                                        

 .٥٦٢ص – ٦ج – ٣دار الحديث مجلد  – القران الكريم حكامالجامع لأ:  ذكرة القرطبي - )١(

 .٥٦٢ص – ٦ج – ٣دار الحديث مجلد  – القران الكريم حكامالجامع لأ: القرطبي - )٢(

 .٣١٢ ص٣رواية سحنون ج :  المدونه الكبري- )٣(



 
)٢٦٦٨(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

ً وإن تعرض عنهم فلن يضروك شـيئا" قال تعالي -:ل ا اازي     ْ ُْ َ َْ ََ ُّ ُ َْ ُ َ ْ َِ  والمعنـي انهـم "ِ

كانوا لا يتحاكمون اليه الا لطلب الاسهل والاخف كالجلد مكـان الـرجم، فـاذا اعـرض عـنهم 

 )١(.قال انه لا تضره عداوتهم له شيئاوابي الحكم بينهم وصاروا اعداء له فبين االله له ف

 اما عما نسب لبعض الصحابه كابن عباس من القول بالنسخ فهو معارض بما روي عن -٥  

اخرين من عدم النسخ، فممن قال بعدم النسخ الشعبي، والنخعي، وقتادة، ورواية عن الحـسن 

 في شـان سـورة  ، بـل نقـل عـن ابـن عبـاس والحـسن)٢(مـسلم بكر الاصم وابي وعطاء ، وابي

 )٣(.انه لا منسوخ فيها: المائدة قولها 

 ما نقله فتح القدير من ان بعض الائمه قالوا بعدم النسخ مطلقا في سـورة المائـدة فمـن -٦  

لم ينسخ مـن المائـدة : هذا ما اخرجه ابو داود والنحاس عن ابي ميسرة عمر بن شرحبيل قال 

نذر عنه، وكذا اخرجه عنه ابن حميد وابو داود شيء وكذا ما اخرجه سعيد بن منصور وابن الم

  )٤(في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن الحسن البصري

يا :  فقالت لي )٥(حججت فدخلت علي ام المؤمنين عائشة:  روي عن جبير بن نفيل قال -٧

انهـا اخـر سـورة نزلـت مـا وجـدتم فيهـا مـن حـلال : نعـم فقالـت : جبير تقرأ المائدة؟ فقلت 

 .حلوة ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموةفاست

                                                        

 .٢٤٢ ص١١ ج٦ مجلد١ تفسير الرازي ط- )١(

ــن قدامــه ج- )٢( ــير ج٢١٥-٢١٤ ص٨ المغنــى لاب  ٤، والجــصاص ج٧٢٣ ص١٠ ، المغنــي والــشرح الكب

ــا بعــدها، الــرازاي ج٨٧ص دار  –، المــاوردي في تفــسيرة ١٨٥-١٨٤ ص٦، والقرطبــي ج٢٤٢ ص١١ وم

 .١٢٠ ص٤م،تفسير المراغي ج١٩٩٣ -  ١الصفوة ط

 .٦٧٦ص – ٧ج – ٣دار الحديث مجلد  – القران الكريم حكامالجامع لأ: نقلة القرطبي - )٣(

 .٤٢ ص٢تفسير فتح القدير ج: الامام الشوكاني - )٤(

تحقيـق عبـدالعزيز غنـيم،  –اوردة الحـافظ بـن كثـير في تفـسيرة ) رضي االله عنهـا(الاثر عن ام المـؤمنين  - )٥(

 وتفـسير فـتح القـدير ٢٣ ص٣م مجلـد ١٩٧١د ابراهيم البنا ، مكتبـه دار الـشعب محمد احمد عاشور ، محم



  
)٢٦٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ومن هنا فان دعوى النسخ لم تسلم وان سلمت فانها محموله علي نـسخ الحكـم في حـق   

 )٢( )١(.الوطنيين من غير المسلمين، وحكمها باق في حق الاجانب المسالمين وغير المسالمين

  م:-  حـاكمهم فـان ترافعـوا  وبـين)٣(خلوا بين اهـل الكتـاب(اما عن قول الحسن البصري 

 إلىفليس فيه حجه علي وجوب الحكم بينهم عند تداعيهم ) اليكم فاقيموا عليهم ما في كتابكم

 - : كما يليي لانهسلامالقضاء الإ

لا يصلح ناسخا لنص قرآني محكم، ولم يقل احد بان قول التابعي او الصحابي يصلح  - ١

 .ناسخا للقران أوالسنه

 إلىية عنـد تـرافعهم سـلام بيان المحكوم به وهو الـشريعه الإان في قول الحسن ما يفيد - ٢

القاضي المسلم، واختيار القاضي للحكم لا للاعراض عنهم حينئـذ فـان اقـصي مـا يفيـدة قـول 

 .ية، وليس بشرائعهم ومللهمسلامالحسن هو الحكم عند اختياره بالشريعه الإ

الزامـه بـالحكم بمقتـضي الـشرع وليس فيه أي دلاله علي الـزام القـاضي بـالحكم بيـنهم، بـل 

 .الحنيف عند اختيار القاضي الحكم بينهم

                                                                                                                                                             

 ٢ج٢م ط١٩٦٤هــ١٣٨٣الجامع بين فني الرواية والدراية للامام الـشوكاني ، طبعـه مـصطفي البـابي الحلبـي 

  .٣ص

ب؟ الكتـا  وقد يعترض البعض في التعبير بلفظ الوطنين مـن غـير المـسلمين ويقـال لمـاذا لا يقـال اهـل- )١(

ويجاب عليه بان تعبير اهل الكتاب اخصمن التعبير بالوطنينمن غير المسلمينذلك ان لفـظ الـوطنيين مـن غـير 

المسلمين يشمل اهل الكتاب وغيرهم، كمان لفظ اهل الكتاب غير مانع لانه يشمل الـوطنيين الاجانـب ممـن 

 .ين اهل كتابلم يدخل في ذمه المسلمين فليس كل اهل الكتاب وطنيين وليس كل الوطني

 ورسـخ في قلبـي انهـا محكمـه انظـر تفـصيلا مؤلـف لي بعنـوان دراسـة الآية وقد حققت فيمسالة نسخ - )٢(

 – واثرها عـلي العلاقـات الخاصـة الدوليـة حكام الثانية والاربعين من سورة المائده بين النسخ والأالآيةحول 

 .تحت الطبع –طبع دار المركز العربي للكتاب 

 .٣٣٠-٣٢٩ص٤لمحتاج جمعني ا- )٣(



 
)٢٦٧٠(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

  :- بني تميم وفيه وجوب التفريق بين إلى ما روي عن سيدنا عمر رضي االله عنه من كتابه 

الازواج منهم من ذوي المحارم، فيجاب علي هذا بان اختيار عمر رضي االله عنه للحكـم، فهـذا 

يس فيه دليل علي نسخ او الغاء ، ثم الذين ذكروا في الاثر عن عمـر هـم  ولالآيةاختيار بمقتضي 

 .من الوطنيين غير المسلمين فيبقي حكم التخيير في حق الاجانب كما هو

  بان اهل الذمه اذا كانوا فينا فمواريثهم كمواريثنـا، ( ما نسب للحسن البصري من قوله -:را

 بالمواريث فقط لما لها من اهمية خاصة، وكـذلك فهـي مـن يجاب عليه بان هذا حكم خاص

 .حق الوطنيين من غير المسلمين ليبقي حكم الاجانب كما هو علي التخيير

  :- اما عن القياس علي قطع يـد الـسارق فمـنهم اذا سرق فـالجواب عليهـا واضـح بـان 

 تتعلـق بالنظـام العـام، يالتـ العامـة حكـامالقياس في غير محله لان المقيس عليه يـدخل في الأ

والتي تطبق علي كل السكان بلا استثناء ، وليست داخله في نطـاق العلاقـات الخاصـة الدوليـه 

فهي بهذا خارجه عن محل النـزاع ، ممـا لا يـسع القـاضي ان يحـيلهم فيـه ولا يحـق للخـصوم 

 .يسلام القضاء الإإلىالاتفاق علي ما يخالفه، وسواء في ذلك ترافعوا او لم يترافعوا 

 فقهاء القانون أدلة، ماذا عن سلام من فقهاء الإحالة رافضي الإأدلةوبعد ان انتهينا من الرد علي 

 التقليديون؟

 -: الثانى البندهذا ما اعرضه له في 

م :-  ا   د واا  
ا را  يا  

 لا تـصلح سـندا لهـم فـيما ذهبـوا اليـه مـن في الواقع ان الحجج التي ساقها الفقه التقليـدي  

، لما جنبية المحاكم الأإلى الاختصاص القضائي الدولي الثابت للمحاكم الوطنيه إحالةرفض 

في هذا الاتجاه من غلق وتحجيم لنمو العلاقات الانسانية العابرة للحدود والتي يراد لها النمو 

   -:د علي ما اوردوة من حجج بما ياتيويمكن الر. والازدهار، بدلا من التقوقع والانغلاق



  
)٢٦٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

القول بانتفاء الحكمه التي من اجلها قنن الدفع  – حالةلرفض الإ –انه لا يصح الاحتجاج  - ١

.  القضائيةحكام في النطاق الداخلي، الذى يتمثل في منع التعارض والتضارب بين الأحالةبالإ

نازعـات الخاصـة الدوليـه، فالنصوص المعروضه في القانون الداخلي تعجز عن مجابهـه الم

 يكفل استقلال القضاء، حالةومع ذلك لا يوجد ما يمنع النظام الوطني ان ينشأ نظاما خاصا بالإ

ويكون متلائما مع ما للمنازعات الخاصة الدوليه من طبيعه ينفرد بها، كما لا يمكـن نفـي علـه 

صـدور حكمـين مـن  علي النطاق الدولي بشكل مطلق ، فلا شـك فـان حكامالتعارض بين الأ

دولتين مختلفتين عن موضوع وعناصر واسباب متحدة، لابد ان يكون هناك تعارض فعلي بين 

 )١(.حكامهذه الأ

 تمثل خرقا لسيادة الدوله عن طريق احلال القضاء حالةكما انه ليس صوابا الادعاء بان الإ - ٢

رتباطـا بـرواج مرحلـه الاجنبي محل القضاء الوطنى، وقد راينا كيف ان هذا الشعور قد تولـد ا

 التعامل بسلاسه ويـسر، وبعيـد إلىالامبراطوريات الاستعمارية، وقد ارتاح الضمير الانساني 

عن هذه العقد والرواسب التي يسال عنها الاستعمار والقوى الاستعمارية التي غرست الـشك 

 اساس لها والارتياب في نفوس الشعوب وانه مع التقدم الظاهر ، قد اتضح ان هذه الدعوى لا

من الصحه، فلا يمكن ان يوصف التعاون الانساني المشترك القائم علي المساواة والمعاملـه 

بالمثل ، لا يمكن ان يمثل انتقاصا من سـيادة دول مـن الـدول لـصالح دولـه اخـري وان افكـار 

قمعيـه  ، والانظمـه ال- وقد اريد هنا -السيادة الاقليمية قد اسيء فهمها ردحا طويلا من الزمن 

الاستبداديه لـيس لهـا بـضاعه الا هـذه الفزاعـه التـي تركـع بهـا الـشعوب وتـتحكم في مقـادير 

 )٢(.حياته

                                                        

: عكاشة عبد العـال / ، د٦٤تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي ص: هشام صادق /  د- )١(

مبـاديء القـانون : هـشام خالـد / ، د١٣٥-١٣٤ صجنبيـة الأحكـامالاختصاص القـضائي الـدولي وتنفيـذ الأ

 ومــا ١٠٨نـازع القــانون القـضائي صت: حفيظـة الحــداد /  ومـا بعــدها ،د١٤٨القـضائي الخـاص الــدولي ص

 .بعدها

 . المشار اليها في البند السابق تفصيلاع الرد علي هذه الحجة تفصيلا المراج- )٢(



 
)٢٦٧٢(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

واما عن احتجاجهم بعدم وجود سلطه فوقيه فـلا يـصلح سـندا لهـم فـيما يـذهبون اليـه،  - ٣

ية وهي الحاكمية الالهية التي تصلح حاكما علي كل خلق حيـث انهـا شرع سلامفالشريعه الإ

لخلق، وقد اشتملت علي مباديء ومثل عليا تصلح لانقاذ البـشرية مـن كـل المهالـك، الحق ل

ُ ألا يعلم"لانه وضع الحق للحق  ََ ْ َ ْمن َ ُخلق وهو اللطيف الخبير َ ِ َْ ُ ِ َّ ََ ُ َ َ  ولكن سرعان ما يجحـد )١("َ

ن هذه الحاكمية المتسمون باسمها قبل المنكرون لها ، فان كان لابد فاعلا، فما الذى يمنع مـ

انشاء منظمه او هيئه او عقد اتفاقية تمثل سلطه لتوزيع الاختصاص القضائي بين الدول ووضع 

 الاختـصاص القـضائي بـين الـدول اسـوة بـذلك الـذى يوجـد في إحالـةحدود وقيود لاعـمال 

الا يوجد عرف . العلاقات الداخليه بين المحاكم المحلية عندما يتداخل الاختصاص القضائي

 تـصلح جهـةا؟؟ الا يوجد من مجتمعات القانون الدولي الخـاص هيئـة او قضائي يصلح لهذ

لوضع ضوابط عامه لحكم وتوزيع الاختصاص القضائي الدولي بـين الـدول المختلفـه وبـما 

ْ يا أيها الناس إنا خلقناكم"يكفل حسن التعاون الانسانى القائم علي الاصل الواحد  َُ َ َ َّْ َ َّ ِ ُ َ ُّ ٍمن ذكر  َ َ َ ْ
ِ

َوأنثى و ََ ْ ٌجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االلهَِّ أتقاكم إن االلهََّ عليم خبيرُ ِ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ٌَ ْ ْ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ً ُ َ ََّ َِّ َِ ُ َ َُ َُ َ ْ".)٢( 

 تكفـل حـسن سـير التـيدفع احتجاجهم بان القضاء الاجنبي يهدر الضمانات القـضائيه  - ٤

طنى من قضاء بلاده الـوطنى ، ومـن العداله، فحجه داحضه ذلك ان هذا الاهدار حتى يلقاه الو

ناحيه اخري فلو سلمنا بوجود هذا الاهدار فهو اهون من صدور حكم قضائي سار عـلي نهـج 

 كان من التيمستقيم وحظى باحسن معامله اجرائية ثم ذهب به صاحبه ليقوم بتنفيذه في الدوله 

ارا لضمانات التقاضي المفترض ان ينفذ علي ترابها فضرب به عرض الحائط، فايهما يمثل اهد

الحصول علي حق شابه نقص، او الحصول علي حكم ليس له قوة تنفيذيـه، ولـيس لـه فاعليـه 

 حقيقيه علي ارض الواقع؟؟

                                                        

 .١٤ الآية سورة تبارك - )١(

 .١٣ الآية سورة الحجرات - )٢(



  
)٢٦٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 فما هو الرد عـلي حجـج حالة المنهج الرافض للإأصحابفاذا كان هذا هو الرد علي حجج 

 ؟حالةانصار الاتجاه المؤيد للإ

 -:لي  التاالفرعهذا ما اعرض له في 

  : اماع
ي ا   وا د واا  

 يرون من خلالها أدلة الاختصاص القضائي الدولي حجج وحالةلقد عرض انصار نظرية الإ

 . الاختصاص القضائي الدوليإحالةصحه ما انتهوا اليه من قبول 

يه سـندا لـه، واخـر بنـى سـلام الشريعه الإأدلة، فريق اتخذ من ين فريقحالةوقد كان انصار الإ

حجته علي فكر وفقه القانون الدولي الخاص بما ينبغى معه مراعـاه الفـارق بـين المـصدرين، 

 -: علي النحو التالي بندينومن ثم عرض الرد علي هذا الاتجاه في 

 .سلام الرد علي حجج انصار هذا الاتجاه من فقهاء الإ- :الأول البند

 . حجج هذا الاتجاه من فقه القانون الدولي الخاص الرد علي-: الثانى البند

ول اا :-   داأدر اام ا ا    
 -: من النقد، فقد وجه اليها ما ياتى حالة من مؤيدى الإسلاملم تسلم حجج فقهاء الإ

ذا الحكـم في  فلم تسلم دعوى التخيير المطلقة من النقد، فقد ورد ما يؤكد النـسخ لهـ- :أو

فمن ذلك ما رواه مجاهد عـن ابـن عبـاس رضي االله ) الذميين(حق الوطنيين من غير المسلمين 

فـإن جـاءوك فـاحكم بيـنهم أو (ايتان نسختا مـن سـورة المائـده ،آيـة القلائـد وآيـة : (عنهما قال

فقد كان رسول االله صلي االله عليه وسـلم مخـيرا بـين الحكـم والاعـراض عـنهم ) أعرض عنهم

َوأن احكـم بيـنهم بـما أنـزل(وردهم الى حاكمهم، حتى نـزل قولـه تعـالي  َ َْ َُ ََ ِ ْ ْ ُْ َ ْ فـزال التخيـير، ) االلهَُّ َِ



 
)٢٦٧٤(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

 واقل ما يقال ان هذا النسخ قد تاكد في حق الوطنيين من )١(. كتابنافيووجب الحكم بينهم بما 

 ).الذميين(غير المسلمين 

 ساريا في حق المهادنين والمستامنين، حالةإومع ذلك يبقي حكم التخيير وما فيه من تخلي و

 .سلاميفي مفهوم الفقه الإ) الاجانب(وغير المسالمين 

حيث لم يصح النسخ، او التخصيص في حق هؤلاء، فيبقـي حكـم الايـة في حقهـم محكـما 

 )٢(.وثابت وغير منسوخ

  م:-لها، وقد رضوا  البلاد باعتبارهم من اهأحكام ان الوطنين من غير المسلمين يلتزمون ب

 فالقول بتخيير القاضي قي شانهم )٣(بذلك، وهم مقرون علي ان يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا

 حكامهم وشرائعهم لا يتناسب مع استقرار النظام في الـبلاد وخاصـه ان الروايـات إلىوردهم 

حـق هـؤلاء الكثيرة قد تضافرت، واقـوال الكثـير مـن الفقهـاء قـد تـوافرت عـلي ان التخيـير في 

 )٤(.الاجانب

                                                        

ــاس - )١( ــن عب ــسيدنا اب ــسوب ل ــر المن ــه( انظــر في الاث ــاهري ) رضي االله عن ــن حــزم الظ ــا: اب ــلي ب لاثر المح

 .٤٢٥ ص١٧٩٥مساله ٩ج

 الثانيـة والاربعـين مـن سـورة المائـدة بـين النـسخ الآيـةدراسة حول :  عرضت لذلك تفصيلا في مؤلفي - )٢(

 .تحت الطبع – واثرها علي العلاقات الخاصةالدولية، طبعه المركز العربي للكتاب حكاموالأ

 ٨٩ ص٤ القران جأحكام القران أحكام:  الجصاص - )٣(

 عـلي المـذاهب الفقـه: ، محمـد جـواد مغنيـة ٨٩-٨٧ ص٤ القران جأحكام القران أحكام: لجصاص  ا- )٤(

 ٣٩٣-٣٩٠ ص ٣مختـصر اخـتلاف العلـماء ج: ، الطحاوي ٣١٦ ص٧ط –بيروت  –دار الجواد  –الخمسة 

: دامـه وما بعدها، ابن ق٤٩٥بيروت ص –دار الكتب العلمية  –، الامام عبر بن عبدالعزيز، شرح اداب القاضي 

 .٢٣٦-٢٣٥ ص٤ معرفه الراجح من الخلاف جإلى، الانصاف ٢١٥-٢١٤ ص٨المغنى ج



  
)٢٦٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

المهادنين ،والمعاهدين ،والمستامنين ،وغـير ( محل في حق الاجانب حالةومن ثم يبقي للإ

 الكريمة الآيةفلا تنال من صحته اقوال الفقهاء ولا الاثار، ولا ما قيل في شان نسخ ) المسالمين

 . ثبت انها محكمه ولازمه في حق الاجانب من غير المسلمينالتي

 الماوردى ان اهل العلم لم يختلفوا في ان ايـه التخيـير نزلـت في شـان المـوادعين حتى قال

 وبمثـل هــذا قــال الجــصاص، )١(مــن يهــود المدينــه قبـل فــرض الجزيــه علــيهم) المـستامنين(

 )٢(.والماوردى

  :- رض بما ورد ان النبي صلي االله عليـه وسـلم ) حالةالإ( اعترض علي القائلين بالتخيير

 فهذا النص المجيد يمنع التخيير )٣( رأس جاريه بين حجرينرضدى بين حجرين لانه راس يهو

 . ويلزم القاضي بالحكم بين غير المسلمين عند ترافعهم اليهحالةوالإ

واجيب علي هذا الاعتراض بان القصاص الذى يستوى فيه الكافه يخرج عن نطاق العلاقات 

 ولا وجـه للتميـز فيـه وهـو خـارج عـن محـل الخاصه الدوليه ويستوى فيه كل المتخاصمين،

 . غيرهإلى، كما انه اعتداء علي مسلم في وطنه ، فلا يحال النزاع

 هذا الاتجاه وقد سلم منها، وظـل لادلتـه وجاهتهـا في أدلةومن ثم لم تقدح هذه المآخذ في 

 .خصوص الاجانب غير المسلمين

                                                        

 .٤٤٦ ص١٨ الحاوي الكبير ج- )١(

ـــصاص ج- )٢( ـــي ج٨٨ ص٤ الج ـــرازي ج١٨٤ ص٦ ، القرطب -١٢٠ ص٤، المراغـــي ج٢٤٢ ص١١، ال

١٢١. 

صا ، وكـذا بـاب مـن باب اذا قتـل بحجـر وعـ –كتاب الديات  –صحيح البخاري :  رواية قتاده عن انس - )٣(

بـاب ثبـوت القـصاص  –كتاب القسامه والقـصاص والـديات : ، ومسلم في صحيحه ١٣٨٠اقادا بالحجر ص

 بـاب بـاقي الـسند الـسابق -، ومسند احمد في كتاب باقي سند المكثرين٨٤٢-٨٤١ص –في القتل بالحجر 

 كتــاب - ابــن ماجــهســنن – ، ورواه جــابر بــن ســمرة ١٢٤٢٨، وفي ســند انــس بــن مالــك رقــم ١٣٣٣٧رقــم 

 .٨٥٥ص٢٥٥٧ حديث رقم ١٠ باب -االحدود



 
)٢٦٧٦(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

اما :  - ر اام   وا ا   
    امن او اص

 - :برغم وجاهه الرأي الذى ذهب اليه هذا الاتجاه الا انه لا يسلم من ماخذ فيما قررة ومن هذا 

 في الاختصاص القضائي الدولي، اسوة بما فعله المقنن حالةانه لا يوجد نص قانوني يبرر الإ

فـسه قاعـدة قانونيـة يحـل بهـا محـل  الداخليه، وانه لا يجـوز للقـاضي ان يخلـق لنحالةفي الإ

 .ة المخوله له قانوناتالمقنن فليس هذا من سلط

 قد تلقي بالخـصوم، وخاصـة الـوطني مـنهم في غياهـب الظـلام، امـام قـضاء حالةكما ان الإ

 .اجنبي ، واجراءات قد لا يعرفها، ونتيجه قد يفاجيء بها

 جنبيـة الأالمحكمـةلـو فـرض ان  ، فجنبيـة الأحكـام قد تصطدم بـشروط تنفيـذ الأحالةان الإ

المحال اليها الاختصاص المشترك مع المحاكم الوطنيه اصدرت حكما في النزاع المحـال، 

 المحيلـه للاختـصاص ، فـان في شروط تنفيـذ هـذا الحكـم المحكمـةوطلب تنفيذه في دوله 

ذا عقبة قد تحول دون تنفيذ مما تشترطه القوانين عده من عدم اختـصاص القـضاء الـوطني بهـ

 .النزاع الذى حسمه القضاء الاجنبي والذى جاء الحكم الماثل طالبا للنفاذ علي ارض الوطن

 ، جنبية الأالمحكمة إلى الوطنيه المحكمةان المشكله قد تتفاقم في الفرض الذى تحيل فيه 

 إلى فما هو الحل في مثل هذا الفرض؟ الـذي يتحـول الأولي إلى بدورها قد تحيل التيتلك 

ذلك الذى يجعـل الخـصوم في حـيره مـن امـرهم . سلبي للاختصاص القضائي الدوليتنازع 

 ؟؟جنبيةفالي اي محكمه يذهبون وقد تخلت واحالت كلتا المحكمتين ، الوطنيه والأ

  : اماع
 اوأد  

ي والقـانون الـدولي الخـاص ، اقـول بترجـيح راي سـلامبعد عرض كافة الاراء في الفقـه الإ

 المختصة جنبية الأالمحكمة إلى الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنيه حالةإانصار 

 .دوليا بذات النزاع ولكن بشروط وضوابط معينه

 علي النحـو حالةين لبيان اوجه الترجيح لقبول الإبند إلى الفرعومن ثم اقوم بتقسيم هذا 

 - :الاتي 



  
)٢٦٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .ولي الخاص في القانون الدحالة ترجيح الإأدلة - :الأول البند

 .يسلام الإالفقه في حالة ترجيح الإأدلة -: الثاني البند

ول اا: - ا وا ت اا   
المفترض هنا أننا بصدد نزاع مطروح على المحاكم الوطنية ، وأن هذه المحاكم مختصة به 

ًدوليا طبقا لأحد ضوابط الاختصاص ال قت تختص بذات النزاع  الدولى ، وفى ذات الوقضائيً

 جنبيـة الدعوى إلى المحكمـة الأإحالة الوطنى بالقاضي ، فهل يمكن قبول قيام أجنبيةمحكمة 

 المختصة معه بهذا النزاع ؟

 ، فمن ذلك ما كانت تقضى به المادة حالةلقد صرحت بعض التشريعات على رفض الدفع بالإ

 لا تنفـى ولايـة القـضاء "ص عـلى أنـه  تـنالتـيم ١٩٤٢ من قانون المرافعات الإيطالى لـسنة ٣

 " أجنبيـةالإيطالى لمجرد قيام ذات الخصومة أو خصومة أخرى مرتبطة بها أمـام قـضاء دولـة 

]  مرافعـات ٣٠٤[ والقـانون البلغـارى م ]  مرافعـات ١١٤٦المـادة [ وكذلك القانون البولينى 

التى قررت أن الاختصاص  منه و١٥٦م بالمادة ١٩٩٢والقانون الدولى الخاص الرومانى لعام 

الثابت للمحاكم الرومانية لا يستبعد بـسبب قيـام ذات الـدعوى أو دعـوى أخـرى مرتبطـة أمـام 

 وقد جاء موقفها حالةولم تتحدث أكثر النظم القانونية عن قبول أو رفض الإ. قضاء دولة أخرى 

 حالةنسية الدفع بالإ وقد كان هذا الموقف السلبى هو المبرر لرفض محكمة النقض الفر)١(ًسلبيا

                                                        

 فيم والمنـشور ٢٥/٦/١٩٧٤ في على حكم محكمة الـنقض الفرنـسية الـصادر  Huetراجع تعليق  - )١(

Clunet 1975 دار  – الـدولى قـضائيتنـازع الاختـصاص ال –هـشام صـادق /  ، ومـشار إليـه لـدى د١٠٤ صـ

  .٦١ صـ٢٠٠٢المطبوعات الجامعية 



 
)٢٦٧٨(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

ً ثم استقر القـضاء الفرنـسى نهائيـا عـلى إجـازة )١( أجنبيةبسبب سبق رفع الدعوى أمام محكمة 

  )٢( مجال الاختصاص الدولى في حالةالدفع بالإ

 الاختــصاص إحالــة مــصر عــلى رفــض الــدفع بفي درج الفقــه التقليــدى -: مــصر فيالوضــع 

 أخرى ، أجنبيةة بحجة رفع ذات النزاع أمام محكمة  الدولى الثابت للمحاكم المصريقضائيال

 حالـة ، كما أن الدفع بالإقضائيوذلك لأنه لا توجد سلطة عليا فوق الدول تقوم بهذا التوزيع ال

 النطـاق الـداخلى لا في حالـة تقريـر الإفيًيمثل إفتأتا على حق الدولة وسيادتها ، كما أن العلـة 

ً الحكم الأجنبى لن ينفذ متى كان متعارضـا مـع حكـم ذلك أن.  الاختصاص الدولى فيتوجد 

 ذات الموضوع ، كما أن القضاء الأجنبى قد يهدر الضمانات القانونيـة مـن الناحيـة فيمصري 

 )٣(. ً الدفاع مثلا فيالإجرائية أو اهدار حق الخصوم 

                                                        

م ٢٠١٣دار الجامعة الجديـدة  – الدولى قضائيالاختصاص ال –عكاشة عبد العال / د:  انظر بالتفصيل- )١(

  .١٣٢ – ١٣١صـ

 مـع تعليـق ٦٦٦م ، ١٩٥١المجلـة الانتقاديـة للقـانون الـدولى   –م ٢١/٣/١٩٥٠ نقض فرنسى مدنى - )٢(

/  ، وقــد أشــار إليــه د٩٣ – ١٩٤٨م  المجلــة الانتقاديــة ١٦/٧/١٩٤٧بــاتيفول ، اســتئناف أكــس / للأســتاذ

ــد العــال صـــ ــسا منــذ حكــم محكمــة الــنقض في قــضائي ، وقــد اســتقر هــذا الحــل ال١٣١عكاشــة عب  في فرن

 . م ١٧/٩/١٨٠٨

Holleaux, Jauques foyer , Geraud deGeouffre et de la paradell , Driot imt prive , 
1987 , p . 368   No 771 Lerebours – pigeonniere et loussouarn Droit imt peeve , 

Dolloz 1962 No 489 .  

عز الدين /  ، د٦٤٥ صـ٤٧٨ بند ١٩٨٠ ٢أصول القانون الدولى الخاص ط  –محمد كمال فهمى /  د- )٣(

 –جـابر جـاد عبـد الـرحمن /  ، د٧٣١ صـ١٩٤بند  –م ١٩٧٧  ٨ ط ٢جـ –القانون الدولى الخاص  –عبد االله 

حامـد /  ، د٩٦م صــ١٩٦٤ –تنازع السلطات وتنازع الاختـصاص  – ٤ جـ-العربى  القانون الدولى الخاص 

ــانون الــدولى الخــاص المــصرى ،  –زكــى  ــانون  –إبــراهيم أحمــد إبــراهيم /  ، د٣٦٠فقــرة  – ١٩٤٠الق الق

 .  وما بعدها ٦٧م صـ١٩٩١  حكام الدولى والآثار الدولية للأقضائيالدولى الخاص  الاختصاص ال



  
)٢٦٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

عـلى و.  خاصة وأنها متوجسة من روح الاستعمار العالمى )١(وتلك حجة واهية يسهل دفعها 

 . أجنبيـة القـضائية لمحكمـة حالـة مصر على القول بقبول فكرة الإفيعقبة قام الاتجاه الراجح 

ًوذلك تأسيسا على أن سكوت المقنن المصرى عن تنظيم هذه المسألة لا يعد حظرا لها ،  بـل  ً

 بحـث المـسألة والترجـيح فيهـا ، بـل إن احـتمال المعارضـة بـين فيهو إفادة بتقدير دور الفقـه 

 حـرس مقـنن المرافعـات التـي مجـال العلاقـات الدوليـة وهـى الغايـة فيًكمين أكثر وقوعـا ح

 مجـال فيً الوطنيـة فتكـون غايـة هـذا الحكـم أكثـر تـوافرا حكـامالمصرية على تفاديها بـين الأ

 علاقـات فيالعلاقات الدولية ، كما أن الأخذ بهـذا الـدفع فيـه رعايـة لمـصلحة المتخاصـمين 

 مصر قد سبق واعتمد هذا الدفع من ذى قبل ، كـما فيم إن القضاء المختلط عابرة للحدود ، ث

 ، تنعدم قيمتها اأحكامأن هذا الدفع يمثل عاصم لمهابة وكرامة القضاء الوطنى الذى قد يصدر 

  )٢( دولة التنفيذ في

                                                        

 جنبيـة الأحكـامعكاشـة عبـد العـال الاختـصاص القـضائي الـدولي وتنفيـذ الأ/ د:  الـرد عليهـا في انظر - )١(

 وما بعـدها ، ٥٦هشام صادق تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي صـ/  وما بعدها ، د١٣٤صـ

 ومـا ١٤٥ـم صـ١٩٩٩ – ١٩٩٨ – الخاص الدولى ومركز الأجانب قضائيمبادئ القانون ال –هشام خالد / د

  .٥٠م صـ١٩٨٣ أجنبية لقيام ذات النزاع أمام محكمة حالةالدفع بالإ –ماهر السداوى / بعدها ، د

أحمـد / ومـا بعـدها ، د٦٤هشام صادق تنازع القـوانين وتنـازع الاختـصاص القـضائي الـدولي صــ/  د- )٢(

 ١٩٧٢دار النهضة العربيـة  – الجنبية حكام الدولى وتنفيذ الأقضائيمبادئ الاختصاص ال –قسمت الجداوى 

أصول المرافعـات  –أحمد عبد الكريم سلامه /  ، دحالةالدفع بالإ –ماهر السداوى / د – وما بعدها ١٥٦صـ

 جنبيـة الأحكـامالاختـصاص القـضائي الـدولي وتنفيـذ الأ –عكاشة عبـد العـال /  ، د٢٣٩م صـ١٩٨٤الدولية 

 ومــا بعــدها ، ١٤٥ون القــضائي الخــاص الــدولي صـــمبــاديء القــان –هــشام خالــد /  ومــا بعــدها ، د١٣٤صـــ

 .  وما بعدها ١٨٧م صـ٢٠٠٢دار الفكر الجامعى  – الدولى للمحاكم العربية قضائيالاختصاص ال



 
)٢٦٨٠(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

اما :  - أدا  ا ا    
أو: - آن اا   

: فقـال جـل شـأنه ]  قانونيـة إحالـة[  أحال القـرآن الكـريم غـير المـسلمين إلى شرائعهـم لقد

َوكيــف يحكمونــك وعنــدهم التــوراة فيهــا حكــم االلهَِّ ثــم يتولــون مــن بعــد ذلــك ومــا أولئــك [ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ َُ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َْ َ َّ َ ْ َُ ْ َ ِّ ََ ُ َُ

َبالمؤمنين
ِ ِ ْ ُْ  إحالـة القانونيـة بحالـة شأن اليهود ، ثم تؤكد الإفياة  قرآنية إلى التورإحالة فهذه )١( ]ِ

َ ِإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونـور يحكـم بهـا : [قضائية إلى رؤسائهم الدينيين فيقول جل ذكره  ُ ٌ َِ ُ ُ َّْ َ ََ ُ ًْ َّ َ ََ
ِ ْ َ

َالنبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما ِ ُِ ُّ َّ ُ ْ َُّ ْ َ َّ َ ُ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َِّ َ ََّ ِ استحفظوا من كتاب االلهَِّ وكانوا عليه َّ ِ ِ ِ
ْ َْ َ َ ْ ُْ َ َ ُِ ُ

َشهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومـن لم يحكـم بـما أنـزل االلهَُّ  َ َ ْ َّ ََ َ ِ ِْ َ َ َُ ً ْ َ َْ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
ِ َ ً َ َ ُِ ِ

ُ ْ َ َ َ

َفأولئك هم الكافرون ُ ْ
ِ َِ ْ َُ َْ ُ َ[ )٢( 

 شـأن النـصارى فيقـول جـل في القانونية والقـضائية حالة الإوها هو القرآن المجيد يقرر ذات

ِوقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه : (اسمه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ُ َ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َّ َ ِّ َْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ ً َ َِ ِ ِ َّ

ْهدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التو ْ َ َ َ َ َُّ َ ِّ ًِ ِ ِ
ْ َ ْ ُ ٌَ َ ً َراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما ُ ِ ِ ِ ِ ُ ْ ْْ ْ َ ْ َ ُ ََ ْ َ ُ َ َُ َ

ِ ِ ِ َِّ ًً َ

َأنزل االلهَُّ فيه ومن لم يحكم بما أنزل االلهَُّ فأولئك هم الفاسقون ُ َِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َُ ْ ْ ََ ُ َ ََ ََ ََ ِ ُ ْ َ ْ َ  ()٣(  

 ومـن بعـده مـن -صلي االله عليه وسلم  –أن االله تعالى خير رسوله : ً تأكيدا حالةومما يزيد الإ

قضاة المسلمين بين الحكم أو الإعـراض عنـد تـداعى غـير المـسلمين لديـه بقـول الحـق جـل 

ْسماعون للكذب أكالون للـسحت فـإن جـاءوك فـاحكم بيـنهم أو أعـرض عـنهم وإن : (جلاله  ْ َ َِ َِ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُْ ْ ْ ْ ُّ َُ ُْ َ َّْ ُ َِ َ َ ََ ََ ُ
ِ ِ ِ ُِ ِْ َّ

ًتعرض عنهم فلن يضروك شيئا  َ َْ َ َْ ُّ ُ ْْ َ َْ ُ ْ َوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن االلهََّ يحب المقـسطينُِ ُ
ِ ِ ِ ِ ِْ َُْ ُّ َ ْ َ َُ َّ ِْ ِْ ْ ْ ْ ْْ ِ َ َُ َ( )٤(  

                                                        

  . ٤٣آية  – سورة المائدة - )١(

  .٤٤آية  – سورة المائدة - )٢(

 ٤٧ ، ٤٦الآيتان  – سورة المائدة - )٣(

  .٤٢آية  – سورة المائدة - )٤(



  
)٢٦٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

فمن مقتضى هذا الإعراض عند اختياره أن يحال هؤلاء إلى قاضيهم سواء كان قاض وطنـى أو 

 .أجنبى 

ُيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسك( ذلك أنه فيوالأصل الثابت  َُ ْ ْ َ َُ َ ََ ََّ َُ ِ
َ ْم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ُّ ْ َ ْ َ ُْ َ َ ُْ َْ َِّ َ ُُّ

َإلى االلهَِّ مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ُ ََ ْ ْ ُ ْ ْ َْ ِّ َُ ُ ُ ُ ََ ِ ُ َُ ً ِ
َ ِ ِ ()١(  

 فلن يضركم ضلالهم وإنما عليكم أنفسكم أى الأمة 

سـس ن لنجد سورة الممتحنة وهى تضع أيوإذا قفزنا بخطى واسعة إلى الجزء الثامن والعشر

 شموخ وجلال ببيان فاصل في منها وهى تتحدث ١٠العلاقات الخاصة الدولية ولنقف مع الآية 

ُيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهـاجرات فـامتحنوهن االلهَُّ أعلـم (حاسم مما نحن فيه  ْ َ ُ ْ َ ََ َ َّْ َّ ُ َ ََ َُ َ ُ َ ُ ُِ ٍ ِ َِ ِ َ ْ ُْ َ ِ َ ُّ

ْبإيمانهن فإن علمتموهن مؤ ُ ُ َّْ ُ َ َُّ ِ ِْ ِ َِ ِ َ َّمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ِ ُ َ َّ ُ َّ ُ َُُ ََُ ُّ ٌّ ْ َِ ِ ٍ َِ ْ ْ ِْ َّ ُ ِ ِ َ ََ

ِوآتوهم ما أنفقوا ولا جناح علـيكم أن تنكحـوهن إذا آتيتمـوهن أجـورهن ولا تمـسكوا بعـصم  ُ َُ َ َّ ُ ُ َّ ُ َّ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ
ِ ِ ِِ ْ ُ َ ُ ْ ْ ْ َ ُْ َ َُ َ َ َ َُ َِ ْ ُ َ

َالكوافر واسألوا ما أ َ ُْ َْ َ َِ ِ ِنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم االلهَِّ يحكم بينكم وااللهَُّ عليم حكيمَ ِ ِ
َ َ َ َ ُ ٌَ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُْ ُ ْ َُ ُْ َ َ ُ ُْ َْ ََ َ)ٌ )٢( 

 نحن بصددها ، ذلك أن صلح الحديبية كان من مقتضاه التيفهذه الآية الكريمة تشرح الحالة 

ن يـذهب إلـيهم مـن أهـل أن يرد الرسول من يذهب من مكة إلى المدينة ولا يـرد أهـل مكـة مـ

فشاء الحـق جـل جلالـه أن لا تـرد المؤمنـات ، وأن تـرد غـير المؤمنـات ، وذلـك ) ٢(المدينة 

باختبار هذا الإيمان ، فالمؤمنة تقبل دعواها ، وغيرها ترد إلى أهلها وتحال إليهم بدعواها ثـم 

 . عليه مهره ًحكم بإن الزوج غير المؤمن لهذه المؤمنة ينفسخ نكاحه منها فورا ، ويرد

                                                        

  . ١٠٥آية  – سورة المائدة - )١(

المجلس الأعلى للـشئون  – ٨الطبعة  –مختصر سيرة ابن هشام  – انظر في صلح الحديبة وشرطه -  )٢(

 على أنه من أتى محمدا ":  وقد جاء نصه على ٧٣ صـ٢م جـ٢٠٠٥/ هت ١٤٢٥ –القاهرة  –الإسلامية 

ًهم ، ومن جـاء قريـشا ممـن مـع محمـد لم يـردوه من قريش بغير إذن وليه رده علي) صلي االله عليه وسلم(

  "..عليه 



 
)٢٦٨٢(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

ً أسلمت حديثا ولا التيوقد قبل الاختصاص هنا وفصل فيه لوجود طرف مسلم وهو الزوجة 

جناح على المسلمين أن يتزوجها أحدهم بمهر المثل ، ولا يحق لكم أن تمسكوا بالنـساء إذا 

كن كافرات ، ويحق لكم المطالبة القضائية بـما أنفقـتم ويحكـم لكـم ، كـذلك يحـق للـزوج 

خ زواجه لبقائه على الكفر أن يطالب بما أنفق وحينئذ تقبل دعواه ويفصل فيها لوجود المفسو

 .الزوجة المؤمنة 

 الآيـة الماثلـة نمـوذج جليـل لقواعـد نـص التنـازع بطريـق موضـوعى ومبـاشر فيولقد كان 

 في وضع البشر وذلك بحكم االله تعالى الوارد في لا منازع لها التييحتكم إلى العدالة الإلهية 

 . الأحوال المعروضة بالنص المجيد فيًهذه الآية مباشرة حاسما لما عساه أن ينشب من نزاع 

 متى كانت المنازعة بين غير المسلمين حتى حالةأن القرآن الكريم قد قرر هذه الإ: الخلاصة 

 النزاع طرف مسلم كما هو واضح في متى كان حالةولو كانوا وطنيين أو أجانب ، ولا تقبل الإ

 .ًن الآيات المذكورات آنفا م

م: -ً ةا ا   
ً عندما دخل المدينة المنورة مهاجرا ، وضع -صلي االله عليه وسلم  –فقد ثبت أن رسول االله 

بسم االله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمد : الوثيقة الشهيرة بدستور المدينة وقد جاء فيها 

بـين المـؤمنين والمـسلمين مـن قـريش ويثـرب ، ومـن تـبعهم   -صلي االله عليه وسلم  –النبى 

  ". فلحق بهم ، وجاهد معهم ، إنهم أمة واحدة من دون الناس 

... وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسـوة ، غـير مظلـومين ولا متنـاصرين علـيهم 

حيفة مـن  وإنـه مـا كـان بـين أهـل هـذه الـص"  ] : - صلي االله عليـه وسـلم  –إلى أن قال [ 

 –ُحدث أو اشتجار يخاف فساده ، فـإن مـرده إلى االله عـز وجـل ، وإلى محمـد رسـول االله 

  "  ... - صلي االله عليه وسلم 

وهذه الفقرة الأخيرة من هذه الوثيقة العظيمة تـنص عـلى أن المرجعيـة القانونيـة والتفـسيرية 

ه الـصحيفة ، فـإن تلـك والقضائية ، فيما يحدث من اشـتجار أو نـزاع أو خـلاف بـين أهـل هـذ



  
)٢٦٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

.   ، ومن بعده لخلفائـه وقـضاة المـسلمين -صلي االله عليه وسلم  –المرجعية هى الله ورسوله 

 .يةسلاموأن الحكم والتفسير والتأويل يخضع لحكم الشريعة الإ

وقد كانت هذه الوثيقة النبوية سابقة على نزول الآية الكريمة مـن سـورة المائـدة يقـول الحـق 

  تلاعـبهم ومكـرهم -صـلي االله عليـه وسـلم  –وقـد تبـين لـه ] م أو أعرض عنهم فاحكم بينه[ 

 قـضية اليهـوديين اللـذين زنيـا ، وأرادوا أن فيوخداعهم ونقضهم لعهودهم ومواثيقهم وذلـك 

  لأهوائهم  ويقضى لهم بما يحبون ، ولكن الحق -صلي االله عليه وسلم  –ينقاد الرسول الكريم 

 الحكـم فيتهم ، فلما انكشف وجه الحق وأسفر ، رجع أمرهم لديه شاء أن يكشف له عن طوي

 )١(. ًتخييرا بين الحكم والإعراض عنهم 

صلي االله عليه وسلم  –أن رسول االله  –رضى االله عنه  –ما ذكره الإمام الشافعى : ويؤيد ما سبق 

 كذلك بـاليمن ، وفى   أقام بالمدينة وبها يهود خيبر ، وفدك ، وقينقاع ، وبنى النضير ، وكانوا-

 –رضى االله عنه  –ًوصدرا من خلافة عمر بن الخطاب  –رضى االله عنه  – بكر الصديق زمان أبي

رضى االله عـنهم  – ولاية عمر وعـثمان وعـلى فيحتى أجلاهم ، وكانوا بالشام والعراق واليمن 

ه يهوديين زنيا   فيهم حكم ، الا رجم-صلي االله عليه وسلم  –ولم يسمع لرسول االله  –أجمعين 

  ، ولم يسمع كذلك فيهم حكم لأبـى بكـر ولا -صلي االله عليه وسلم  –، وتراضيا على حكمه 

ُواليهود بشر يتظالمون ويختلفون ويحدثون ،  فلو  –رضى االله عنهم  –عمر ولا عثمان ولا على 

  وأئمـه -لم صـلي االله عليـه وسـ –لزم الحكم بينهم لزومه بين المسلمين لنقل إلينـا عـن النبـى 

                                                        

 – ٣١٧ – ٣١٦  صــ١جــ –الطبعـة الثامنـة  –مختـصر سـيرة ابـن هـشام  – انظر الوثيقة ، وقضية الـرجم - )١(

 . وما بعدها ٣٤٥ ـ صـ٣١٨



 
)٢٦٨٤(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

  وأصـحابه رضـوان االله -صـلي االله عليـه وسـلم  –الهدى من بعده ، ولو حكم فيهم رسول االله 

 )١(.عليهم لوصلنا بعضه إن لم يكن كله

  :- ء او ر ا  أ   

ن  ما بـال الخلفـاء الراشـدي":  ما روى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصرى -١

 " فكتب إليه "تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم واقتناء الخمور وأكل الخنزير 

 فهذا يفيد ردهم إلى )٢( "إنما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون وإنما أنت متبع ولست بمبتدع 

  " حالةأهل دينهم وقبول الإ

فـإذا .  أهل الكتاب وبين حاكمهم خلوا بين: [ ً ما روى عن الحسن البصرى أيضا أنه قال -٢

 )٣( " كتابكم فيترافعوا إليكم فاحكموا عليهم بما 

 إلى حـاكمهم حالـة الـذى يفيـد التخليـة والإالأول شـقها فيوالدلالة من هذا الأثر واضـحة 

 الحكـم بيـنهم ولم يعـرض عـنهم فلـيكن بالكتـاب القاضيالدينى ، أما الشق الثانى فإن اختار 

يعتهم ، فليس فيه اثبـات لوجـوب الحكـم ، وإنـما قـصر المحكـوم بـه عنـد الكريم وليس بشر

 .اختيار الحكم على القرآن الكريم والسنة المطهرة 

 حقـوقهم فيمـضت الـسنة أن يـرد أهـل الكتـاب : [  ومنها ما روى عن الزهرى حيث قال -٣

يحكم بينهم بكتـاب االله  حكم االله تعالى ففيومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا إلينا راغبين 

                                                        

 أحكــامسـمير عقبــى  / وقـد أشــار إلى ذلــك د ، ١٣٠ ، ١٢٩  صـــ٤جـــ –كتــاب الـشعب  –الأم :   انظـر- )١(

  .٧٤ صـسلامي الفقه الإفيالقضاء 

 ٣٩  صـ٥بيروت جـ –دار المعرفة  – المبسوط للسرخسى في ورد - )٢(

  ٤م   جــ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ –بيروت  –إحياء التراث العربى  – القرآن الكريم أحكام – ذكره الجصاص - )٣(

 ٨٧صـ



  
)٢٦٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 سـلام حكـم الإفي فالأصل عنده ردهم واحالتهم إلى أهل دينهم ولكـنهم إن رغبـوا )١(] تعالى 

  .سلام الحكم بينهم فيحكم بينهم بحكم الإالقاضيوقبل 

إن ردهـم إلى [  شـأن أهـل الذمـة فيقـال  –رضى االله عنـه  – ما نقـل عـن الإمـام الـشافعى -٤

 فقد وصل )٢(]  آية التخيير لعدم تعارض الآيتين فيم ولا مسوغ للنسخ حكامهم هو وفاء بذمته

 .الأمر عن الإمام الشافعى إلى حد أصبح ردهم إلى أهل دينهم جزء من عقد الذمة ووفاء به 

ًرا :- ا م ا اا   

ه القاعدة فـإن قـضاء  وبناء على هذ)٣(] القضاء يتخصص بالزمان والمكان [  ومنها قاعدة -١

 ولايته فيجـب فيً غير مكان ولايته لا يصح ، وطالما عرض عليه نزاع وليس داخلا في القاضي

 غـير ولايتـه لا في القـاضي رعاية لمصلحة المتنازعين حتى إنهـم قـالوا لـو أشـهد حالةعليه الإ

 في ، وخاصـة مسـلا فقـه الإفيً مقبولـة عمومـا حالـةيصح الإشهاد ، فهـذه القاعـدة تعنـى أن الإ

 .منازعات الأجانب غير المسلمين

 ومقتضى هذه القاعدة )٤( " أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ":  ومنها قولهم -٢

أن الحاكم لـه التـصرف عـلى الوجـه الـذى يحقـق مـصلحة الرعيـة دون مجافـاة روح الـشريعة 

 .قضائية  الحالة تقرير الإفيوهذا يفيد سلطة ولى الأمر . الغراء 

                                                        

م ١٩٨٥/ هــ ١٤٠٥ –بـيروت  –لعربـى دار إحياء الـتراث ا – القرآن حكام الجامع لأفي ذكره القرطبى - )١(

 ١٨٥  صـ٦جـ

 ١٧٢صـ – والبينة القاضي –عبد الحسيب يوسف رضوان /  وقد أشار إليه د- )٢(

الأشـباه والنظـائر عـلى مـذهب أبـى  –ابن نجـيم / الشيخ:  إيراد القاعدة الفقهية والتعليق عليها في انظر - )٣(

 ٢٣٧ ، ٢٣٠ـبيروت ص –دار الكتب العلمية  –حنيفة النعمان 

 ٢٠٢  ص،١جـ –الأشباه والنظائر  – الإمام السيوطى - )٤(



 
)٢٦٨٦(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

 )١(] أمرنا بـتركهم ومـا يـدينون :  حق غير المسلمين في: [  تقول التي وكذلك القاعدة الفقهية - ٣

 إلى رؤسائهم الدينيين أو قاضـيهم بحـسب الأحـوال ، حالة بالإالقاضيومن مقتضى ذلك أن يردهم 

 .ليقوم المحال إليه بدوره بإعمال شرائعهم وقوانينهم عليهم 

 بنيت وأسست على قول التي تلك القاعدة )٢( " الضرر يزال ": اعد قولهم  ومن هذه القو-٤

 وغير المسلم الذى يرفع دعواه لدى )٣( " لا ضرر ولا ضرار " : -صلي االله عليه وسلم  –النبى 

 الـتخلى القـاضيقاض مسلم ممنوع من القضاء فيها إلا بمقتضى الشرع الحنيف إذا اختار هـذا 

صاف أن يحيلـه إلى المحكمـة المختـصة بهـذا النـزاع سـواء كانـت عن الاختصاص فمن الإن

  . أجنبيةمحكمة وطنية أم محكمة 

 :- ل اا  

 أن الشرع متـسق مـع العقـل الـسليم ،  فـما جـاء الـشرع بـشيء إلا وافـق مقتـضى العقـل فيلاشك 

 )٤(. نها عنه الشرع وزجر والمنطق ، بحيث يستحسن العقل ما يأمر به الشرع ويستقبح وينفر مما 

بالــشريعة ] ًأى كــانوا [ ً المــسلم مطالــب شرعــا أن يحكــم بــين المتخاصــمين القــاضي ف-١

ًية ، ولما كان ذلك يمثل إرهاقا للقاضى الذى يعمل تحت سلطة قانونية قد لا تضع ذلك سلامالإ

                                                        

ً يـستخدم الحنفيـة هـذه القاعـدة ويـذكرون أنهـا حــديثا نبويـا ، والحـق أنهـا قاعـدة فقهيـة ، انظـر الإمــام - )١( ً

/  ، الـشيخ٣١٠  صــ١م جـ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢ ٢بيروت ط  – دار الكتاب العربى -بدائع الصنائع   –الكاسانى 

دار  – سـلام الإفيالعلاقـات الدوليـة  –محمـد أبـو زهـرة /  ، الشيخ٥٥صـ .... سلاميالتشريع الإ –المراغى 

   ٦٦صـ –م ١٩٩٥ –مطبعة المدنى  –الفكر العربى 

على أحمـد النـزوى /  ، أ١١  صـ١م  جـ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ – ٢ط –الأشباه والنظائر  – الإمام السيوطى - )٢(

  .٢٨٧صـ –م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤ – ٣ار القلم دمشق طد –القواعد الفقهية  –

  ] .١١/٣٠٢ ] [٢/٨١[والطبرانى  ] ٢٣٤١[ ، وابن ماجه  ] ٢٨٦٧برقم  / ١[  رواه أحمد - )٣(

دراسـة دعويـة سياسـية بمنهجيـة تاريخيـة  –الـدعوة والدولـة  –دراسـة لى بعنـوان :  انظر هذا بالتفـصيل - )٤(

 . تحت الطبع –تحليلية 



  
)٢٦٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًالفا حكم الشرع ، أو ُأن يعمل القانون الأجنبى مخ:  بين نارين القاضي اعتبارها ، حتى أصبح في

 القـانون ، كـان مـن العـدل والعقـل أن يفـتح لهـذا أحكـامً الشرع الحنيف مخالفا أحكاميُعمل 

حتـى .  عساه أن يقع فيها التي كملاذ له وخلاص من هذه الورطة حالة باب التخلى والإالقاضي

 )١(] المشقة تجلب التيسير [جاءت القاعدة الفقهية بإن 

 منازعات غير المسلمين قد لا يكون في المسلم القاضيسوف يصدر من  أن الحكم الذى -٢

ًله بالا في دول التنفيذ ويمثل إهانة للحكم الشرعى ، مما ينبغى التنزه عنه ، وبعـدا بالـشريعة أن  ُ

 )٢( " إن إعــمال الكــلام أولى مــن إهمالــه ":  يقولــون سـلامًتكـون عبثــا ، حتــى رأينــا فقهــاء الإ

ً حكـما مقبـول الإعـمال ، بخـلاف الحكـم الـذى يـصدر فاصـلا حالـةفـالحكم الـصادر بالإ  فيً

 .المنازعة ويكون على خطر الإهمال 

د :- ا لا  

 منـذ سـلامي ساحات القـضاء الإفيهى المسيطرة ] اتركوهم ما يدينون [ لقد أضحت قاعدة 

 ومـع الأقبـاط منـذ فتحهـا  مصرفينشأت هذه الدولة وقيامها ، وقد اتضحت هذه القاعدة جلية 

م ، واتضحت هذه المعاملة مع هارون الرشيد لمـصلحة الـذميين ، ٦٤١عمرو بن العاص سنة 

 فهم هذه القاعدة ، والتى قد تكون من في من كثرة الإفراط جنبيةحتى بدأت تظهر الامتيازات الأ

لاح الدين الأيوبى الذى  بدأ ظهورها للعيان منذ أيام صالتيذرائع هذه الامتيازات تلك الاخيرة 

 عهـد الـسلطان قانـصوة الغـورى سـنة فيم امتيازات كثيرة للفرنسيين وكـذلك ١١٧١قرر سنة 

 مصالحهم في الإسكندرية يقضون فيم كان للفرنسيين وللجمهوريات الإيطالية قناصل ١٥١٠

  )٣(ومصالح رعاياهم 

                                                        

 ٧٥صـ........ الأشباه والنظائر  – نجيم  ابن- )١(

  .١٣٥ ، صـ١١صـ..... الأشباه والنظائر  –  ابن نجيم -)٢(

 .٨صـ –المطبعة العصرية  – مصر فيالأحوال الشخصية للأجانب  –جميل خانكي /  أ- )٣(



 
)٢٦٨٨(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

 المـسلمين إلى عهـد وترجع اختصاصات المجالس الملية بمسائل الأحوال الشخصية لغـير

 بـلاد الدولـة العثمانيـة ، الالتجـاء إلى في رأت أن تـترك لغـير المـسلمين التـيالدولة العثمانيـة 

 جميع القضايا ثم نزعت من ذلك الاختصاص بالمسائل الجنائيـة ثـم المدنيـة ، فيبطريركهم 

لتجـاء إلى م والـذى نظـم الا١٨٥٦ فبرايـر سـنة ١٨ فيونظم الأمر بالخط الهمايـونى الـصادر 

 )١(.  مسائل الأحوال الشخصية على سبيل التحكيم فقط فيالمجالس الملية وجعلها 

 الـشرائع أحكـامولما استقلت مصر عن الدولة العثمانيـة وأصـبح لهـا الـسيادة التـشريعية نظمـت 

 صـدر الملية بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس والإنجيليين الوطنيين ، والأرمن ، والكاثوليك ، ثم

 على أثر زوال سيادة الدولة العثمانية عن مصر وجاء فيـه أن الـسلطات ١٩١٥ لسنة ١٨القانون رقم 

 )٢(.  كانت لها التيالقضائية الاستثنائية تخول لها بصفة مؤقتة الاختصاصات والحقوق 

 وعدل بالقانون الـسابق ونـص عـلى أن اختـصاص ١٩٣٦ لسنة ٤٠ثم صدر المرسوم بقانون 

ً مسائل الأحوال الشخصية يكون معلقا على صدور لائحة ترتيـب فيلملية بالفصل المجالس ا

 مسائل الأحـوال فيلهذه المجالس ، حتى أصبحت المجالس الملية هى صاحبة الاختصاص 

 )٣(. الشخصية لغير المسلمين 

ً مصر قضاء وطنيا ، وقضاء مختلط ، وقضاء شرعيا ، وقضاء مليـا فيوقد كان  ً ً ً
ت  وقـد كانـ)٤(

 ، جنبيـة نطاق الامتيازات الأفيالمنازعات الخاصة بالأجانب فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية 

 القديم يقضى بتقديم هذا النوع من القضايا إلى المحاكم القنصلية حتى تم قضائيوكان النظام ال

                                                        

  .٣١٤ صـ١جـ –م ١٩٥٦طبعة  –شرح المرافعات المدنية  –عبد المنعم الشرقاوى /  د- )١(

  .٣١٤ صـ١جـ –م ١٩٥٦طبعة  –شرح المرافعات المدنية  –عبد المنعم الشرقاوى /  د- )٢(

الطبعـة  –دار القـاهرة  –شرح مبادئ الأحوال الشخصية للطوائـف المليـة  –إيهاب حسن إسماعيل /  أ- )٣(

 ٢٥ ، ٢٤ ، ٢٣م صـ١٩٥٧ – الأولى

  وما بعدها ٢صـ.....  للأجانب الأحوال الشخصية –جميل خانكى / أ:  انظر ذلك بالتفصيل - )٤(



  
)٢٦٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 م وقـد احتفظـت بعـض١٩٣٧ مايو سنة ٨ في بمقتضى اتفاقية مونترو جنبيةإلغاء الامتيازات الأ

  )١(الدول بهذه الامتيازات فيما بعد

وبعد إبرام اتفاقية مونترو استردت مصر سلطانها فيما يتعلـق بالتـشريع فأصـبح يـسرى عـلى 

ًالمصريين والأجانب جميعا ، وكذلك امتدت ولاية القضاء المصرى على الأجانب فيما عدا 

م المختلطـة والمحـاكم فترة انتقاليـة مقـدارها اثنتـى عـشرة سـنة زالـت بعـدها ولايـة المحـاك

م ، واستردت السلطة القومية كامل حقوقها إزاء الأجانب ، ولم ١٤/١٠/١٩٤٩ فيالقنصلية 

 : يبق على الحكومة المصرية ثمة قيود إلا فيما يتعلق بـ 

 .  التشريع الحديث في تطبيق المبادئ العامة -١

ً تمييزا مجحفا  التشريعات الماليةفي عدم التمييز بين الوطنيين والأجانب -٢ ً 

 )٢(.  مواد الأحوال الشخصية في تطبيق القانون الشخصى -٣

      د اا  ا ا ]    ا   [ ص اا  و   : 

 المذهب والملة يخرجان مـن ولايـة المحـاكم الوطنيـة فيلقد كان غير المسلمين المتحدين 

 )٣(جالس الملية  اختصاص المفيويدخلان 

م والذى بدأ سريانـه ١٩٥٥ لسنة ٤٦٢ ، ٤٦١وظل الوضع على ذلك حتى صدر القانون رقم 

م ، وقــد  وحــدت جهــات القــضاء للمحــاكم الوطنيــة ، وإن كانــت ١٩٥٦منــذ أول ينــاير ســنة 

الجمعيات العمومية للمحاكم قد خصصت دائرة لتطبيق الشرائع الملية على غير المـسلمين ، 

                                                        

 ٩ ، ٨صـ..........  جميل خانكى - )١(

العـدد  –مجلـة القـانون والاقتـصاد  – المملكـة المـصرية فيتنظيم إقامة الأجانـب  –حامد سلطان /  د- )٢(

  . ٣٧٧م صـ١٩٤٦سبتمبر سنة  –السنة السادسة عشرة  –الثالث 

 ٦٨ – ٦٧صـ.... شرح مبادئ  – إيهاب حسن - )٣(



 
)٢٦٩٠(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

ًية على المسلمين أو أحد الأطراف مسلما ، أو عند عدم انطباق سلامتطبيق الشريعة الإوأخرى ل

  )١(شروط تطبيق الشرائع الملية 

 والتى حلت مكانها محكمة )٢(م ٢٠٠ لسنة ١واستمر الوضع على ذلك بصدور القانون رقم 

تص محـاكم  تخـ": بقولهـا ) ٣(م وبالمـادة ٢٠٠٤ لـسنة ١٠الأسرة المشكلة بالقـانون رقـم 

 ينعقد الاختصاص بها للمحاكم التيالأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية 

  "...الجزئية 

                                                        

أصـول الأحـوال الشخـصية  –عـصام أنـور سـليم /   ، د٦٨ – ٦٧صــ.... شرح مبادئ  – إيهاب حسن - )١(

  وما بعدها٢٣٦م  صـ٢٠٠٤ –دار المطبوعات الجامعية  –لغير المسلمين 

 فيالنظام القـانونى لـلأسرة  –محمد حسين منصور /  وما بعدها ، د٢٣٨صـ.... عصام أنور سليم /  د- )٢(

 . وما بعدها ١٢٢م صـ٢٠٠٣ –ية سلامغير الإالشرائع 



  
)٢٦٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 و ا م:-  
أو: - ا م   

 - :أهمهامن الدراسة والعرض الماثل قد ظهر من خلالها عدة نتائج لعل 

ي سـلام الإالفقهثة منذ عدة قرون ، فاتضح أن ي للنظريات الحديسلام الإالفقهظهر سبق ) أ(

 . الاختصاص القضائي الدولي كما هو واضح من هذا البحثإحالةعرف 

 الاختــصاص القــضائي الــدولي تمييــزا جيــد ينفــي عنــه تداخلــه إحالــةتــم التمييــز بــين ) ب(

 . لهالمشابهة الأنظمةواختلاطه بغيرة من 

 الاختصاص القضائي عند وجـود إحالةفكرة  رجحان رأي من قالوا بقبول إلىتوصلت ) ج(

 . لوجود ذات النزاع امام محكمتين مختلفتينحالةدفع بالإ

 الفقــه الاختــصاص القــضائي الــدولي في إحالــةاثبــت البحــث مــشروعية قبــول الــدفع ب) د(

 .ي والقانون الدولي الخاصسلامالإ

سلبي في المــد ســلط البحــث الــضوء عــلي خطــورة الافكــار الاســتعمارية ودورهــا الــ) هـــ(

الشعوبي وايقاف العلاقات الانسانية العابرة للحدود بسبب المخاوف مـن اضرار الاسـتعمار 

 .وتاثيرة علي السيادة الوطنية

 م:-تا   
 -: في النهاية بالاتي أوصي

 الاختـصاص القـضائي إحالةبالنسبه للمقنن المصري والعربي فاني أوصي بتقنين نظرية ) أ(

 الفقـهفهـو نـسق حـضاري وانـساني راقـي قـد اقـرة . حـداث سـبق للقـوانين الغربيـةالدولي وا

ي ، وهو يتعالي فوق افكار الاسـتعمار ، ويتعـالي بالمعـاني الانـسانية فـوق تخوفـات سلامالإ

 .انتقاص السيادة الوطنية

أوصي الزملاء من الباحثين بالعناية بهذا الموضوع وحبذا لو اتخذ اطروحـه الـدكتوراة ) ب(

 . الاختصاص القضائي الدوليإحالةيشتمل علي شروط وضوابط 

َسبحان ربك رب العزة عما يصفون َ وسلام على المرسلين والحمد اللهَِِّ رب العالمين( َ
ِ ِ ِ ِ َِ َْ َُْ ِّ َ َ َ َ ِّ ِّ َ ْْ َ َْ ْ َ ْ ٌ َ َ َ َ ُُ َُّ َّ َ َ( 

 صدق االله العظيم



 
)٢٦٩٢(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

اا  
  دار  –نـه الـتراث العـربي لج –احمد محمـد عـساكر /  ، تحقيقبالآثارالمحلي : ابن حزم

 ٩ج – الجديدة قالأفا

  عبـداالله / تحقيـق د–شرح بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد  –ابن رشد القرطبي الاندلسي

 المجلد الرابع  –دار السلام : العبادي 

 محمد سالم محيسن، وشـعبان محمـد اسـماعيل / ابن قدامه المغني لابن قدامه تحقيق– 

  ٨ج – الأزهريةة مكتبة الكليات مكتبة الجمهورية العربي

  بيروت  –دار الكتب العلمية  –الأشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان  –ابن نجيم 

  ية سـلامالمجلس الأعلى للشئون الإ – ٨الطبعة  – مختصر سيرة ابن هشام -:ابن هشام– 

  ٢م جـ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٥ –القاهرة 

 محمـد بـن /  ، تحقيـق دحكـامام علي القضايا والأ معين الحك-ابي اسحاق بن عبدالرفيع

 ٢ج – سلاميدار الغرب الإ: قاسم بن عباد 

  النوادر والزيادات علي ما في المدونه من غيرها من الامهات ، تحقيق : ابي زيد القيراوني

 المجلد الثامن  –ي سلامدار الغرب الإ: محمد الامين بوخبزه 

  ١ ج-م١٩٧٥ – المرافعات المصري التعليق علي قانون –احمد ابوالوفا  

  ٣م بند١٩٩١ ١٠اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ط: احمد ابوالوفا  

  بـاشراف د –تخريج جماعه مـن الفقهـاء  –المعيار المعرب : احمد بن يحي الونشري /

  ١٠ي جسلامدار الغرب الإ: محمد حجي 

 مجلـه روح القـوانين ، كليـه  –وى المدنيـه  لعناصر الدعجنبيةاحمد حشيش اثر الصفه الأ

 م ١٩٩٢-١٩٩١ يوليو ٥عدد  –حقوق طنطا 

  تنازع القوانين  (الدوليةالمختصر في قانون العلاقات الخاصة  –احمد عبدالكريم سلامه– 

 م ١٩٩٦ – العربية النهضةدار  –المرافعات الدولية 

  سلاميمبادئ القانون الدولى الخاص الإ –أحمد عبدالكريم سلامه .  



  
)٢٦٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  ١ط –دار النهضة العربية  – المرافعات المدنية الدولية فقه: احمد عبدالكريم سلامه  

  جنبية الأحكاممباديء الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأ: احمد قسمت الجداوي – 

 م ١٩٧٢دار النهضة العربية 

  الاسكندرية جامعة، رساله للدكتوراة  –فكرة الارتباط في قانون المرافعات : احمد هندي 

 م ١٩٨٦

  دار القاهرة  –شرح مبادئ الأحوال الشخصية للطوائف الملية  –إيهاب حسن إسماعيل– 

 م ١٩٥٧ – الأولىالطبعة 

  مطبعه النيل  –المجانى الزهرية علي الفواكه البدرية  –بدر الدين ابواليسر محمد بن الفرس

 م ١٩٠٨

 المطبعـه الكـبري  –جـامع الفـصوليين  – بدر الدين محمود المعروف باب قـاض سـماونه

 ٤ج-هـ ١٣٠٠الاميرية 

  ٥م ج١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بيروت –عالم الكتب  –كشاف القناع عن متن الامتناع : البهوتي  

  القانون الدولي الخاص العربي –جابر جاد عبدالرحمن 

  الـتراث العـربي إحيـاءدار : تحقيق محمد الصادق قمحاوى  – القران أحكام: الجصاص 

  ٤ج –م ١٩٨٥

  المطبعة العصرية  – مصر فيالأحوال الشخصية للأجانب  –جميل خانكي 

  تنازع السلطات وتنازع الاختصاص -٤القانون الدولي الخاص المصري ج –حامد ذكى 

 م ١٩٦٤

  مجلة القـانون والاقتـصاد  – المملكة المصرية فيتنظيم إقامة الأجانب  –حامد سلطان– 

 م ١٩٤٦سبتمبر سنة  –لسادسة عشرة السنة ا –العدد الثالث 

  دار الكتب العلمية بيروت : شرح ادب اللقاضي للامام عمر بن عبدالعزيز : الحصاف 

  ٢٠٠٦دار المطبوعات الجامعية  –تنازع الاختصاص القضائي الدولي : حفيظة الحداد  

  ٢ ج-هـ ١٣١١مطبعه الاستانه  –الفتاوى الخيرية  –خير الدين احمد بن نور  



 
)٢٦٩٤(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

 تحقيــق د – مــذهب الامــام مالــك إلىالــشرح الــصغير عــلي اقــرب للمــسالك : دردير الــ /

  ٢دار المعارف ج: مصطفي كمال وصفي 

  ١١ج – ٦مجلد  –مفاتيح الغيب : الرازي  

  ٢المجلد  –بيروت  –دار المعرفه :  المبسوط -:السرخسي  

  المجلد  – للطباعةم دار السلا –سيد عبداالله علي حسين ، تحقيق مركز الدراسات الفقهية

 الرابع 

  ١جـ –الأشباه والنظائر  –السيوطى  

  ٥مصر ج –طبعه مطبعه بولاق –كتاب الشعب  – الأم –الشافعي  

  عـلي محمـد /  المنهاج دراسة وتحقيق الـشيخألفاظ معرفه إلىمعني المحتاج : الشربيني

  ٤دار الكتب العلمية بيروت ج – وآخرينمعوض 

  دير الجامع بين فني الرواية والدراية ، طبعه مـصطفي البـابي الحلبـي  فتح الق-:الشوكاني

  ٢ج٢م ط١٩٦٤هـ١٣٨٣

  ٣ج – ١ط –م ١٩٩٦ية سلامدار البشائر الإ –مختصر اختلاف العلماء : الطحاوي 

  الـسلطة  –الكتـاب الثـانى  – سـلامي والتـاريخ الإالشريعةنظام الحكم في : ظافر القاسمى

 دار النفاس  –القضائية 

 والبينة القاضي –بد الحسيب يوسف رضوان ع  

  ١ جـ–م ١٩٥٦ طبعة – شرح المرافعات المدنية –عبد المنعم الشرقاوى. 

  م ١٩٧١عبدالعزيز غنيم، محمد احمد عاشور ، محمد ابـراهيم البنـا ، مكتبـه دار الـشعب

  ٣مجلد 

  سلام دار الإفي الذميين والمستأمنين أحكام–عبدالكريم زيدان  

 مكتبة الآداب بالجماميز – لغير المسلمين سلامي التشريع الإ–صطفى المراغى عبداالله م . 

  للكتاب ، العامة الهيئة المصرية – ٩ ط– ٢ ج–القانون الدولي الخاص : عز الدين عبداالله 

 م ١٩٨٦



  
)٢٦٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  دول مجلس التعاون الخليجى في الجنسية فيباخشب / عشوش د  

  دار المطبوعات الجامعية –لغير المسلمين لشخصية  أصول الأحوال ا–عصام أنور سليم 

 م ٢٠٠٤ –

  الاختـصاص القـضائي وتنفيـذ – الجنـسية – القانون الدولي الخـاص –عكاشة عبدالعال 

 الكتاب الثاني . جنبية الأحكامالأ

  ١٩٨٦ دارالجامعية –الاجراءات المدنية والتجارية الدولية ) : رحمه االله(عكاشة عبدالعال  

  م دار ٢٠١٣ جنبيـة الأحكـام الاختصاص القضائي الـدولي وتنفيـذ الأ-:عكاشة عبدالعال

  الجديدة امعةالج

  بيروت لبنان –دار الفكر : جواهر الاكليل : العلامه خليل  

  بيروت – دار الكتب العلمية –عمر بن عبدالعزيز، شرح اداب القاضي  

 دوليـة في العـصر قـات ال صور من تاريخ العلا–جمال محمود حجر / عمر عبدالعزيز ، د

 م ٢٠٠٧ دار المعرفة الجامعية –الحديث 

  سلام الإفي أساليب فض تنازع القوانين –عنايت عبدالحميد ثابت .  

  العزيــز شرح : ، القزوينــي ١٣٨ المجلــد الخـامس ص–الوســيط في المـذهب : الغـزالي

  ٨ بيروت ج– دار الكتب العلمية –الوجيز 

 ٢ط في القانون الدولي الخاص جالوسي: سامية راشد / فؤاد رياض، د 

  ٥٦٢ ص– ٦ ج– ٣ دار الحديث مجلد – القران الكريم حكامالجامع لأ: القرطبي. 

  بيروت – دارالكتب العلمية –العزيز في شرح الوجيز : القزوينى  

  ٧م ج١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ – بيروت –دار الكتب العلمية :  بدائع الصنائع -:الكاساني  

  ٣ بشرح المنهاج جالمحتاج زاد –الكهوجي  

  م ١٩٨٣ المنصورة – أجنبية لقيام ذات النزاع امام محكمه حالةالدفع بالإ: ماهر السداوي 

  دار الكتـب العلميـة –تحقيق محمود مـسطرجي واخـرين .  الحاوي الكبير–الماوردي – 

  ٩ج



 
)٢٦٩٦(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

  للمجتمع سلام وتنظيم الإسلام الإفي العلاقات الدولية –محمد أبو زهرة  . 

 ع .م.ج. مكتبه العالمية – سلام القضاء في الإ–طاهر محمد عبدالعزيز محمد ال 

  ٩مجلد ١ دار احياء التراث العربي ج–محمد بن الحسين الحر العاملي وسائل الشيعه  

  ٧ ط– بيروت – دار الجواد – علي المذاهب الخمسة الفقه: محمد جواد مغنية  

  م ٢٠٠٣ –ية سلامالشرائع غير الإ فيسرة  النظام القانونى للأ–محمد حسين منصور 

  رساله دكتوراة  – أجنبية لقيام ذات النزاع امام محكمه حالةالدفع بالإ: محمد روبي عطا االله

 م ٢٠٠٥القاهرة  – حلوان جامعة –

 ١ط –مـصر –مطبعـه الـصحابة  –رواية سحنون التنوحي : المدونه الكبري للامام مالك – 

  ٣ج

  ٥ج –ي سلام الكتاب الإدار –البحر لزخار : المرتضي  

  الانصاق في معرفه الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بـن : المرداوي العهدى

  ٤بيروت ج – دار الكتب العلمية -عبداالله محمد حسن اسماعيل/ حنبل تحقيق

 وزارة التربيـة والتعلـيم المـصرية إصداراتمن  – مجمع اللغة العربية -المعجم الوجيز – 

 م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

  ٢٠م ج١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ الكويت – طباعه ذات السلاسل –الموسوعه الفقهية  

  لبنـان  –بـيروت  – دار الكتاب العـربي –المغنى والشرح الكبير : موفق الدين ابن قدامه– 

  ١ج –م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢

  امعــةدار الج –الوســيط في قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  –نبيـل اســماعيل عمــر 

 م ٢٠٠٥يدة الجد

  الجديــدة امعــةدار الج –الوســيط في قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  –نبيــل عمــر 

 م ٢٠٠٥

  حكــامطبيعــه قواعــد الاختــصاص القــضائي الــدولي واثرهــا عــلي تنفيــذ الأ: هــشام خالــد 

 م ١٩٩٧ مركز الاسكندرية للكتاب -جنبيةالأ



  
)٢٦٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  م ١٩٩٨ ومركــز الاجانــب  مبــاديء القــانون القــضائي الخــاص الــدولي-:هــشام خالــد– 

 الأولالكتاب  –م ١٩٩٩

  دار ١٣٨م فقـــرة ١٩٦٩الاســـكندرية  –تنـــازع الاختـــصاص القـــضائي : هـــشام صـــادق ،

 م ٢٠٠٩المطبوعات الجامعية 

 تنازع – القانون الدولي الخاص -:حفيظة الحداد / عكاشة عبدالعال، د/ هشام صادق ، د 

 –م ٢٠٠٦ – دار المطبوعات الجامعية –نسية  الج–لي  الاختصاص القضائي الدو–القوانين 

 الكتاب القضاني 

  م ٢٠٠٤ -هــ ١٤٢٤ – ٤ط– دار افـاق المعرفـه – وادلته سلاميالفقه الإ: وهبه الزحلي– 

  ٦ج

  ــلي ســلام الــتخلي عــن الاختــصاص القــضائي الــدولي في الإ-:يحيــي الــشامي ــرة ع  واث

  ١ ط–م ٢٠١٦ دار الوفاء –العلاقات الخاصة الدولية 

  حكـامدراسة حول الاية الثانية والاربعين من سورة المائدة بين النـسخ والأ: يحيي الشامي 

 واثرها علي العلاقات الخاصةالدولية، طبعه المركز العربي للكتاب 

  معـايير وضـوابط الاختـصاص القـضائي الـدولي ، منـشور بمجلــه روح -:يحيـي الـشامي 

 .م٢٠١٥ طنطا جامعةالقوانين 

 جامعـة - في القـانون الـدولي الخـاصجاثـر الـزوارساله الدكتوراة بعنوان : يحيي الشامي 

 م ٢٠١٤ الأزهر

 طنطا ، جامعة – مجله روح القوانين -ضوابط الاختصاص القضائي الدولي:  الشاميىيحي 

 م٢٠١٦



 
)٢٦٩٨(   رم   مدرا   ال وا  اص ا اوإ

  س ات

٢٦١٥.....................................................................................................ا  

 :وا ص اا إ .............................................................٢٦٢٠  

  ٢٦٢٠.......................................................................دات  ا: اع اول

مع اا : وا ص اا إ)ا ٢٦٢٣...........................................)ا  

ع اا : و ا  ٢٦٢٤...............................................................ا  

ولاا  :وا ص اا إ ٢٦٤١........................................................ر  

  ٢٦٤١............................................................................... ا اه: اع اول

  ٢٦٤١......................................................................   ا ا-:ا اول 

ما ه : اا ا  صا ون اما ) ا٢٦٤٤..................................)ا  

مع اي: اه اا ) :ها ا (..................................................٢٦٤٨  

  ٢٦٤٨...........................................................أد ء ا اان : ا اول

ما ص: اا ون امء ا  يا ا .........................................٢٦٥٠  

ما ا :وا ص اا ل إ......................................................٢٦٥٤  

  ٢٦٥٤............................................................................. اه ا: اع اول

  ٢٦٥٤........................................................... أمر ا اه  ء ا-:ا اول 

مع اص: اا ون امء ا  ر ا٢٦٥٦................................................أم  

ول اا :-يا ٢٦٥٦................................................................................ ا  

 ما ا:-م  ٢٦٥٩............................................................................. ا  

مع اا :  ه اا )ها ا (..............................................٢٦٦١  

  ٢٦٦١.......................................................................... أد ا ا-:ا اول 

 ما ص -:اا ون امء ا  )ر ا٢٦٦٣..........................................)ام  

ا ا :ا ا و ٢٦٦٤..............................................................م  

  ٢٦٦٤................................................................................ا وا: اع اول

  ٢٦٦٥....................................................................... م أد اه اول- :ا اول

مع اا :ي ا   وا د وا٢٦٧٣................................................ا  

  ٢٦٧٣...............................................  ا ا اد  أد امر ا-:ا اول 

 ما ص-:اا ون اما    ر اام   وا ٢٦٧٦...................... ا  



  
)٢٦٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

مع اا :اوأد .............................................................................٢٦٧٦  

  ٢٦٧٧......................................................... ا  ات ا او-:ا اول 

 ما ا:-ا ا  ا  ٢٦٨٠...................................................... أد  

 و ا ٢٦٩١...................................................................................-:م  

 أو: -ا ٢٦٩١......................................................................................... م  

 م:-ت٢٦٩١........................................................................................... ا  

ا٢٦٩٢.....................................................................................................ا  

  ٢٦٩٨...........................................................................................س ات

  
  


